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ملخص البحث: 

يعــد التســبيب فــي القــرارات الإداريــة ضمانــة مهمــة لحقــوق الإنســان، وممــا لا شــك فيــه أن 
ــن، وتظهــر  ــكلا الطرفي ــات ل ــه إيجابي ــه ســلبيات ول ــرار الإداري ل التســبيب أو عــدم التســبيب للق

أهميتــه فــي الآتــي:

تظهــر أهميــة الموضــوع مــن خــلال إبــراز الــدور الــذي يســهم فيــه مبــدأ تســبيب القــرارات 
الإداريــة فــي حمــادة حقــوق وحريــات الأشــخاص الطبيعييــن والاعتبارييــن.

أن تســبيب القــرار الإداري هدفــه الأســمى إظهــار قيــام الإدارة بعملهــا علــى الوجــه الصحيــح 
لتبتعــد عــن الريبــة فــي اســتقامة أعمالهــا وعدالــة موازينهــا.

الحد من سوء استخدام السلطة والتعسف الإداري، وتعزيز سياسة الوضوح الإداري.

وتظهــر إشــكالية هــذه الدراســة فــي أن كثيــرا مــن الــدول الحديثــة تعتبــر مبــدأ تســبيب القرارات 
وجوبــي، ومــن ثــمّ يعــد مــن المبــادئ الدســتورية التــي يجــب أن ينــص عليهــا فــي الدســاتير، وفــي 

أغلــب دولنــا العربيــة لايــزال هــذا المبــدأ فــي نطاقــه الضيــق اي لا تســبيب إلا بنــص.

وقد بينت أهم أهدافي في البحث فيما يأتي: 

تحديد مفهوم تسبيب القرارات الإدارية وتميزها عن السبب في القرارات الإدارية.. 1

تحديد ضوابط وقيود ممارسة تسبيب القرارات الإدارية في النظام الإداري السعودي.. 2

ــبيب . 3 ــرارات تس ــض ق ــم لبع ــوان المظال ــي دي ــلا ف ــاء الإداري ممث ــف القض ــان موق تبي
القــرار الإداري فــي النظــام الســعودي.
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ــرارات . 4 ــبيب الق ــدأ تس ــن مب ــعودية م ــة الس ــة العربي ــي المملك ــم ف ــف المنظ ــراز موق إب
الإداريــة ومقارنتــه بموقــف بعــض الــدول كالمصــري.

ومما تلخص في هذا البحث ما يأتي:

ــه . 1 ــا ســار علي ــذا م ــص وه ــا إلا بن ــس وجوبي ــة لي ــدول العربي ــب ال ــي أغل أن التســبيب ف
ــة. ــي المملك المنظــم ف

ــا يرجــع . 2 ــا م ــن الشــروط منه ــه مجموعــة م ــر في ــي يجــب أن تتواف أن التســبيب الوجوب
ــا يرجــع لعناصــر التســبيب                                 ــا م ــرار، ومنه ــذات الق ل

أن التســبيب يبعــد عــن مصــدر القــرار شُــبهة التهمــة فــي إضــرار، أو مســاعدة مــن صــدر . 3
فــي حقــه هــذا القــرار 

الأصل أن الإدارة غير ملزمه بأن تفصح عن تسبيب قراراتها إلا في حالتين:. 4

ــذي هــو ركــن مــن 	  ــف عــن الســبب ال ــك وهــو يختل ــا النظــام بذل ــا: إذا ألزمه أولهم
أركان القــرار الإداري.

وثانيهما: إذا ألزمت الإدارة نفسها من تلقائها. 	 

أن ممــا يســهم ويســاعد فــي عــدم التســبيب عــدم وضــوح العبــارات المتعلقــة بالتســبيب؛ . 5
وذلــك باســتعمال عبــارات عامــة وعبــارات مبهمــة.

الكلمات الدالة: التسبيب، القرار، الإدارة.



محمد علي الكب�ي ( 510-477 )

479 ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 2

المقدمة:

إن الحمــد لಋ نحمــده ونســتعينه ونعــوذ بــالಋ مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا مــن يهــده 
౫ಋ فهــو المهتــدي ومــن يضلــل فلــن تجــد لــه وليــا مرشــدا، والصــلاة والســلام علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه.

أوجبــت الدولــة الحديثــة علــى مؤسســتها الإداريــة مــن خــلال أنظمتهــا وظائــف تهــدف لخدمــة 
المواطــن، وتحقــق الأمــن والاســتقرار لــه فــي نفســه ومالــه، وبالتالــي فواجباتــه وحقوقــه محــددة 
ــة  ــادة السادس ــي الم ــه ف ــا أكدت ــو م ــة ذات العلاقة،وه ــم والأنظم ــام الأساســي للحك ــل النظ ــن قب م
والعشــرون مــن النظــام الأساســي للحكــم  فــي المملكــة العربيــة الســعودية بقولهــا: »تحمــي الدولــة 
ــوز  ــام إذ لا يج ــن طــرف النظ ــك م ــة كذل ــلامية«، ومحمي ــريعة الإس ــق الش ــان، وف ــوق الإنس حق
لــلإدارة المســاس بهــا إلا فــي حــدود مــا أقــره النظــام وهــو مــا أقرتــه المــادة الســابعة والســتون مــن 
ــح،  ــة واللوائ ــة بوضــع الأنظم ــص الســلطة التنظيمي ــا: »تخت ــم بنصه ــل النظــام الأساســي للحك قب
فيمــا يحُقــق المصلحــة، أو يرفــع المفســدة فــي شــؤون الدولــة، وفقــا لقواعــد الشــريعة الإســلامية، 
وتمُــارس اختصاصاتهــا وفقــا لهــذا النظــام ونظامــي مجلــس الــوزراء ومجلــس الشــورى«، والقرار 
ــاع هــواه؛ لأن ذلــك  ــه مــا يشــاء باتب ــا شــخصيا مــن مصــدر القــرار يمــارس ب الإداري  ليــس حق
يعــد مــن أقســى وأســوء  التعســف فــي اســتعمال ســلطاته ؛ بــل إن عملهــا يفتــرض بــه اتبــاع مبــدأ 
المشــروعية،لكي يبعــد عــن نفســه  التشــهي والظلــم والهــوى ومخالفــة القواعــد العامــة فــي اصــدار 

القــرار، إلا أن الإدارة تكــون خاضعــة لجهــة القضــاء الإداري فــي حالتيــن:

أولهما: إذا ذكرت الإدارة المصدرة للقرار الإداري أسبابا من تلقاء نفسها.

ــن تكــون الأســباب  ــن الحالتي ــي هاتي ــا بتســبيب قرارهــا. فف والأخــرى: إذا كان النظــام يلزمه
ــك  ــباب وذل ــذه الأس ــه أن يفحــص ه ــة القضــاء الإداري، ول ــة لرقاب ــا الإدارة خاضع ــي ذكرته الت
للتأكــد مــن مــدى ملاءمتهــا أو غيــر ذلــك للنظــام، والقاعــدة فــي قــرارات الإدارة مشــروعيتها؛ لأن 

الأصــل فــي كل قــرار إداري يعتبــر مشــروعا وصــادر وفقــا للنظــام.

أولا- أهمية الدراسة.

تتجلــى أهميــة التســبيب فــي القــرارات الإداريــة فــي أنــه يســاعد جهــات الاختصــاص علــى 
تقييــم جهــة مصــدرة القــرار فــي مــدى مشــروعيته وصحتــه، وكــذا تتجلــى فــي أهميــة الموضــوع 
الــذي يتناولــه، والأهــداف التــي يســعى إلــى تحقيقهــا، خاصــة أن وظائــف الدولــة فــي المجتمعــات 
المعاصــرة قــد تضخمــت، وواجباتهــا ازدادت، وأصبحــت الدولــة تضطلــع بمســؤوليات جســيمة، 
وتســعى جاهــدة مــن أجــل الاســتقرار والعمــل علــى تحقيــق التنميــة والرخــاء لمواطنيهــا فــي شــتى 

جوانــب الحيــاة. 
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تظهــر أهميــة الموضــوع مــن خــلال إبــراز الــدور الــذي يســهم فيــه مبــدأ تســبيب . 1
القــرارات الإداريــة فــي حمايــة حقــوق وحريــات الأشــخاص الطبيعييــن والاعتبارييــن، 
ســواء فــي مراكزهــم القانونيــة، أو حرياتهــم الفرديــة والجماعيــة، وممتلكاتهــم الخاصــة 
ومختلــف مصالحهــم الاجتماعيــة، وأيضــا ارتبــاط تســبيب القــرار الإداري بــكل نواحــي 
ــي فــي  ــي والقضائ ــاول المجــال القانون ــة ويتن ــن ووظائــف الدول ــاة العامــة للمواطني الحي

ــراد. ــة حقــوق الأف حماي

ــه . 2 ــى الوج ــا عل ــام الإدارة بعمله ــار قي ــمى إظه ــه الأس ــرار الإداري هدف ــبيب الق أن تس
الصحيــح لتبتعــد عــن الريبــة فــي اســتقامة اعمالهــا وعدالــة موازينهــا بتحقيــق الضمانــات 
ــتعمال  ــي اس ــم ف ــة التحك ــن مظن ــد م ــة، ولتبتع ــا العام ــام جزاءاته ــراد أم ــية للأف الأساس

ســلطتها.

الحــد مــن ســوء اســتخدام الســلطة والتعســف الإداري، وتعزيــز سياســة الوضــوح . 3
الإداري، إذ تلــزم الإدارة حيــن إصــدار قراراتهــا بــأن تذكــر بوضــوح الأســباب القانونيــة 
التــي دفعتهــا إلــى اتخاذهــا، ممــا يســمح للمخاطبيــن بهــا الاطــلاع عليهــا، كل هــذا مــن 
ــن  ــة بي ــزز الثق ــا وتع ــن معه ــن الإدارة والمتعاملي ــاون بي ــم والتع ــق التفاه ــأنه أن يحق ش
ــق الشــريعة الإســلامية. ــة وف ــة العام ــق المصلح ــي تحقي ــة الإدارة ف ــن، وتســهل مهم الطرفي

يعــد التســبيب فــي القــرارات الإداريــة ضمانــة مهمــة لحقــوق الإنســان، فهــو مهــم للأفــراد . 4
وللقضــاة علــى حــدٍ ســواء، فللفــرد مــن ناحيــة اطمئنانــه أنــه مســتند علــى أصــل نظامــي، 
ــرار الإداري  ــون الق ــي يك ــم وبالتال ــي الحك ــك ف ــه كذل ــتند علي ــه يس ــى أن ــاة عل وللقض

واضحــا وكافيــا لهمــا جميعــا.

ثانيا- أسباب الدراسة.

الأسباب الموضوعية:

إن تســبيب القــرار الإداري فــي تناولــه القانونــي مفهــوم يهتــم بــكل مجــالات الحيــاة، لعلاقتــه 
ــاط الإدارة  ــذي يقتضــي أيضــا انضب ــون والمشــروعية، وال ــة القان ــلإدارة ودول بســيرها العــادي ل
ــم  ــوا بحقوقه ــم أن يتمتع ــن له ــراد لا يمك ــؤلاء الأف ــون ه ــن، ولك ــع للقواني ــراد المجتم ــب أف بجان
ــى إلا  ــذا لا يتأت ــي وضــوح وشــفافية، وه ــة ف ــا القانوني ــم إلا إذا قامــت الإدارة بتصرفاته وحرياته
بواســطة ســلامة القــرارات الإداريــة، وبيــان ذلــك التســبيب الــذي اعتمــدت عليــه فــي اصدارهــا، 

ــه شــروطه النظاميــة، بمــا يتفــق مــع الشــريعة الإســلامية. وهــو مــا يجــب أن يوفــر ل
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الأسباب الذاتية:

ــا  ــى وجــه الخصــوص ألا وهــي م ــذا الموضــوع عل ــي أبحــث ه ــة جعلتن ــاك أســباب ذاتي هن
ألحظــه مــن وجــود حالــة خلــط وعــدم معرفــة بيــن التســبيب و ركــن الســبب، وتطبيقــه فــي جانــب 
ــن  ــه م ــب علي ــا يترت ــا، وم ــوم بينهم ــح المفه ــح وتصحي ــة وتوضي ــأردت تجلي ــل الإداري، ف العم

ــرار الإداري. ــي شــكل الق ــة ف ــات بدعــوى ممارســة الســلطة الإداري ــوق والحري ــاع الحق ضي

ثالثا- أهداف البحث.

في ضوء عنوان البحث وتساؤلاته تتحدد أهدافه في النقاط الآتية:

تحديد مفهوم تسبيب القرارات الإدارية وتميزها عن السبب في القرارات الإدارية.. 1

تحديــد ضوابــط وقيــود ممارســة تســبيب القــرارات الإداريــة فــي النظــام الإداري . 2
الســعودي.

تحديــد مــدى أهميــة التســبيب بالنســبة لــلإدارة والمصــدرة فــي حقــه القــرارات الإداريــة . 3
وللقضــاء عمومــا 

ــرار . 4 ــة تســبيب الق ــام الإدارة بوظيف ــة لقي ــار الإيجابي ــد والآث ــى بعــض الفوائ التعــرف عل
الإداري.

ــبيب . 5 ــرارات تس ــض ق ــم لبع ــوان المظال ــي دي ــلا ف ــاء الإداري ممث ــف القض ــان موق تبي
القــرار الإداري فــي النظــام الســعودي.

ــرارات . 6 ــبيب الق ــدأ تس ــن مب ــعودية م ــة الس ــة العربي ــي المملك ــم ف ــف المنظ ــراز موق إب
الإداريــة ومقارنتــه بموقــف بعــض الــدول كالمصــري، وإلقــاء الضــوء علــى أهــم 
ــة  ــى نطــاق واســع لضمــان حماي ــه عل ــدأ وتطبيق ــة للأخــذ بهــذا المب الإجــراءات النظامي

ــلامية. ــريعة الإس ــق الش ــراد وف ــات الأف ــوق حري حق

رابعا- الدراسات السابقة.

  ســأعرض فيمــا يأتــي بعــض الدراســات العلميــة الســابقة التــي أجُريــت فــي موضــوع تســبيب 
القــرار الإداري، وهــذا بعــد البحــث فــي المكتبــات والكتــب والرســائل العلميــة، مــع ملاحظــة أنــه 
ســيتم التركيــز علــى أبــرز النتائــج التــي انتهــت إليهــا كل دراســة ولهــا صلــة مباشــرة بموضــوع 
ــي  ــا ف ــت بالاطــلاع عليه ــي قم ــابقة الت ــات الس ــم الدراس ــي أه ــا يأت ــه، وفيم ــد مطالب ــا أو أح بحثن

موضــوع هــذا البحــث:
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ــي . 1 ــام القضائ ــلامي والنظ ــه الإس ــن الفق ــي بي ــم القضائ ــبيب الحك ــوان:» تس ــة بعن دراس
الســعودي«.1425 هـــ/ 2004م: » للطالــب: يوســف بــن محمــد بــن إبراهيــم المهــوس« 
ــة  ــا، قســم العدال ــة الدراســات العلي ــي لنيــل درجــة الماجســتير فــي كلي وهــو بحــث تكميل
الجنائيــة تخصــص التشــريع الجنائــي الإســلامي بجامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 
تطــرق الباحــث فــي دراســته لتعريــف التســبيب فــي اللغــة والاصطــلاح علــى أنــه  
ــي  ــي، كمــا ذكــر أن التســبيب فــي الحكــم القضائ ــى الحكــم القضائ ــق الموصــل إل الطري
ــم  ــة، وت ــم, والســنة النبوي مشــروع فــي الفقــه الإســلامي مــن عــدة طــرق، القــرآن الكري
ــة فــي عــدم  تقنينــه فــي النظــام القضائــي الســعودي وإبــرازه، وقــد أبــرز فوائــده المتمثل
ــن الخصــوم مــن دراســة  ــرام الخصوم،وتمكي ــم محــل احت ــز القضاة،وليكــون حكمه تحي
أســباب الحكــم عنــد الطعــن فيــه لــدى الجهــات الرقابيــة، والجهــات الرقابيــة مــن فــرض 

ــى الأحــكام الصــادرة، وغيرهــا . ــا عل رقابته

 ويلحــظ أن الباحــث فــي دراســته القيمــة لــم يتطــرق بشــيء مــن التفصيل إلــى الهدف المشــترك 
ــرار الإداري  ــار الق ــي، باعتب ــرار الإداري والحكــم القضائ ــكل مــن تســبيب الق ــاة ل ــة المبتغ والغاي
ســابق علــى الحكــم القضائــي، وهــو محــور دراســتي وأهميــة هــذه الإشــارة هــو ضمــان مشــروعية 
العمــل الإداري وصحتــه ووضوحــه، وتنــاول عمليــة الموازنــة فــي تســبيب القــرار الإداري ومبــدأ 

الســرية الإداريــة وضمــان الحقــوق الفرديــة فكانــت الإشــارة لهــا قليلــة وفــي مواضــع معينــة.

ــه دراســة . 2 ــة علي ــة القضائي ــرار الإداري والرقاب ــي الق ــوان: »الاختصــاص ف دراســة بعن
ــث  ــو بح ــدي »،وه ــد الصاع ــن عي ــي ب ــب: ترك ــة«،1434 هـــ /2013م. للطال تطبيقي
ــة  ــف العربي ــة ناي ــا، بجامع ــات العلي ــة الدراس ــي كلي ــتير ف ــة الماجس ــل درج ــي لني تكميل
ــذا  ــز ه ــد رك ــأقدمه ؛فق ــا س ــن م ــف ع ــه يختل ــى أهميت ــذا البحــث عل ــة، ه ــوم الأمني للعل
البحــث علــى ركــن الاختصــاص فــي القــرار الإداري التــي تتمتــع بهــا الإدارة فــي اتخــاذ 
قراراتهــا، كمــا عــرف القــرار الإداري علــى أنــه  العمــل النظامــي الصــادر مــن الإدارة 
ــة  ــة العربي ــي المملك ــة القضــاء الإداري ف ــه وشــروطه وجه ــردة، وأركان ــا المنف بإرادته
الســعودية المتمثــل بديــوان المظالــم وفــي مصــر يتمثــل القضــاء الإداري بمجلــس الدولــة 
وهــي دراســة قانونيــة مقارنــة تميــزت بعموميــة المواضيــع الإداريــة، أمــا فــي موضــوع 
ــرار  ــي ركــن الشــكل للق ــي المظهــر الشــكلي ف ــل ف ــة تتمث ــة دقيق ــي فســأتناول جزئي بحث
الإداري ومــدى ضــرورة تســبيه مــن عدمــه، وموقــف القضــاء الإداري الســعودي منــه 

ــم ؟  ممثــلا فــي ديــوان المظال

ــرارات . 3 ــبيب الق ــي تس ــلطة الإدارة ف ــن س ــاء م ــي الإلغ ــف قاض ــوان: »موق ــة بعن دراس
ــو  ــاح أب ــد الفت ــرف عب ــث:» أش ــة« 1426هـــ /2005م، للباح ــة مقارن ــة، دراس الإداري
المجــد« وهــي رســالة دكتــوراه، تحدثــت الرســالة فيهــا لحــدود تســبيب القــرار الإداري 
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عنــد تطبيــق النصــوص النظاميــة فــي الظــروف العاديــة، فعــرف تســبيب القــرار الإداري 
وســلطاته المركزيــة والمحليــة، ثــم تنــاول الآليــات الدســتورية لحمايــة الحريــات العامــة 
ــلال  ــن خ ــرار الإداري م ــبيب الق ــلطة تس ــدود س ــاء وح ــوص والقض ــلال النص ــن خ م
رقابــة القضــاء الإداري للشــكل والغايــة مــن قــرارات الضبــط، ويمكــن ملاحظــة مــا يأتــي 

علــى هــذا البحــث: 

ــاول فكــرة عــن الســبب  ــدأ بتن ــد ب تحــدث الباحــث عــن موضــوع تســبيب القــرار الإداري وق
والتســبيب علــى ضــوء تطــور دعــوى الإلغــاء وقســم البحــث إلــى الأبــواب الآتيــة: البــاب الأول: 
موقــف المنظــم الفرنســي والمصــري مــن ســلطة الإدارة فــي تســبيب القــرارات الإداريــة، البــاب 
الثانــي: موقــف قاضــي الإلغــاء مــن ســلطة الإدارة فــي تســبيب القــرارات الإداريــة، البــاب الثالــث: 

مبــدأ التســبيب الوجوبــي وعــبء الإثبــات.

 كمــا خلــص الباحــث إلــى دعــوة المنظــم المصــري كــي يقــرر مبــدأ التســبيب الوجوبــي كمبــدأ 
عــام فــي نصــوص النظاميــة، ويــرى أنــه لا يوجــد مــا يمنــع مــن تقريــر مبــدأ التســبيب الوجوبــي، 
ويتلخــص موضــوع البحــث فــي التقــدم للمشــرع المصــري بدعــوة لتقريــر مبــدأ التســبيب الوجوبي، 
ــة  ــات الفردي ــي صــون الحري ــاهمة ف ــادئ المس ــد المب ــة كأح ــفافية الإداري ويطــرح موضــوع الش

والمحافظــة عليهــا. 

 وفــي الأخيــر أجــد فــي هــذه الدراســات الســابقة بعــض المباحــث والمطالــب مرتبطــة بهــذه 
الدراســة، علــى وجــه العمــوم، ولكــن مــا يخــص التســبيب الإداري، وجوبــا وجــوازا، وتطبيقاتــه 
القضائيــة فــي ديــوان المظالــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وإلغــاء القــرار فهــذا يتطلــب جهــدا 
ــى  ــبحانه وتعال ــأل ౫ಋ س ــي، فأس ــوع بحث ــذا موض ــم، وه ــوان المظال ــكام دي ــي أح ــث ف ــي للبح من

ــة والتوفيــق. التســديد والاعان

خامسا- مشكلة الدراسة.

 تظهــر إشــكالية هــذه الدراســة فــي أن الإدارة غيــر ملزمــة فــي أصــل النظــام بتســبيب قراراتهــا 
الإداريــة فــي ظــل عــدم وجــود نــص نظامــي صريــح يلزمهــا بالتســبيب، غيــر أنــه لا يمنعهــا ذلــك 
أن تقــوم بالتســبيب بشــكل طوعــي واختياري،وحينئــذ يقــوم القضــاء بــدوره فــي رقابتــه طالمــا أنهــا 
اختــارت تســبيب قرارها،وفــي بعــض الــدول الحديثــة تعتبــر مبــدأ التســبيب وجوبــي وبالتالــي يعتبر 
مــن المبــادئ الدســتورية التــي يجــب أن ينــص عليهــا فــي الدســاتير، كمــا فــي الأردن فــي المادتيــن 
الســابعة والثامنــة، وفــي أغلــب دولنــا العربيــة لايــزال هــذا المبــدأ فــي نطاقــه الضيــق اي لا تســبيب 
إلا  بنــص، ولــذا تعمــل مختلــف الــدول القانونيــة إلــى وضــع ضمانــات عمليــة لمنــع الإدارة مــن 
التعســف فــي ســلطاتها واهــدار حقــوق وحريــات الأفــراد، ويمثــل مبــدأ تســبيب القــرارات الإداريــة 
كتعبيــر شــكلي عــن أســباب القــرارات الإداريــة أحــد ضمانــات دولــة النظــام والقانــون ومشــروعية 
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العمــل الإداري وحمايــة الحقــوق والحريــات العامــة وهــو مــا يســعى هــذا البحــث لبيانــه فــي النظــم 
الإداريــة  فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وباختصــار فــي إشــكالية الدراســة فــي كيفيــة أن نجعــل 

مــن تســبيب القــرار الإداري ضمانــة واضحــة فــي حــق مــن تضــرر مــن هــذا القــرار الإداري؟

سادسا- أسئلة الدراسة.

ــر مُلزمــة بتســبيب قراراتهــا  ــازات غي ــه مــن امتي ــع ب إن القاعــدة العامــة أن الإدارة بمــا تتمت
ــي  ــص قانون ــود ن ــد وج ــة إلا عن ــلات الإداري ــل والمراس ــرية العم ــدأ س ــى مب ــة عل ــذا محافظ وه
يلزمهــا، لكــن مقابــل ذلــك نجــد تعارضــا مــع حقــوق وحريــات الأفــراد ومبــدأ الشــفافية الإداريــة 
ومــا يوجبــه مــن أن تكــون قراراتهــا مســببه وواضحــة لا تحمــل تفســيرات متناقضــة، وفــي ضــوء 

مــا تقــدم نطــرح الســؤال الآتــي: ماهيــة التســبيب فــي القــرارات الإداريــة؟ 

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس مجموعة من التساؤلات، وهي:

ماهية تسبيب القرارات الإدارية؟. 1

ما شروط صحة تسبيب القرار الإداري في النظام الإداري السعودي؟. 2

ما صور التسبيب في القرارات الإدارية وأسسه؟. 3

ما التسبيب الاختياري والوجوبي على القرارات الإدارية؟. 4

سابعا- منهج البحث.  

ســأتبع فــي دراســة هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي التحليلــي والاســتنتاجي، فاعتمــدت فــي هذه 
الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي والــذي يعتمــد وصــف المفاهيــم الــواردة فــي الدراســة 
وصفــا علميــا دقيقــا مــن أجــل الخــوض فيهــا وتحديــد مكامــن القــوة والخلــل فــي الأنظمــة لأجــل 
الخــروج بنتائــج علميــة مفيــدة، والــذي يقــوم علــى التحليــل والاســتنباط مــن خــلال الانتقــال مــن 
مرحلــة اســتقراء الجزئيــات وفحصهــا وتحليلهــا إلــى اســتنباط المبــادئ والخــروج بــرؤى وأحــكام 
ــذا  ــة، وســأقوم باســتخدام ه ــول مقبول ــى مقترحــات وحل ــا إل ــة يتوصــل به ــج منطقي ســليمة، ونتائ

المنهــج لاســتقراء النصــوص النظاميــة والآراء المتعلقــة بموضــوع البحــث.

خطة البحث:

المبحث الأول: مفهوم التسبيب في القرارات الإدارية وشروط صحتها.

المطلب الأول: تعريف التسبيب في القرارات الإدارية.

المطلب الثاني: شروط صحة التسبيب في القرارات الإدارية وتقديرها.
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المبحث الثاني: صور التسبيب في القرارات الادارية وأسسها.      

المطلب الأول: التسبيب الاختياري وأسسه. 

المطلب الثاني: التسبيب الوجوبي وأسسه. 

الخاتمة.

المبحث الأول: مفهوم التسبيب في القرارات الإدارية وشروط صحتها.

ــي دعــت  ــى ذكــر الأســباب الت ــم يشــتمل عل ــرار الإداري إذا ل ــررة، أن الق ــادئ المق مــن المب
ــا لتحقيــق المصلحــة  ــه يهــدف حصري ــاً للنظــام وأن ــا أنــه صــدر وفق ــه يقين لإصــداره، يفتــرض في
العامــة. وهــذه القرينــة تســتصحب فــي كل عمــل مــن أعمــال الإدارة ومنهــا القــرار الإداري الــذي 
ــا  ــت عليه ــي بن ــباب الت ــرار الإداري أن الأس ــن الق ــت المدعــي المتضــرر م ــإذا أثب ــبب، ف ــم يس ل
الإدارة القــرار الإداري غيــر مشــروعة ومخالفــة للنظــام، وليســت مــن المصلحــة العامــة فحينئــذ 

للمحكمــة أن تنظــر فيمــا قدّمــه المدعــي ضــد الإدارة فــي هــذا الشــأن)1). 

المطلب الأول: تعريف التسبيب في القرارات الإدارية.

ســأقوم فــي هــذا المطلــب بتعريــف التســبيب فــي اللغــة، وفــي الفقــه القانــون والقضــاء بلفظــه 
المركــب وفــق الآتــي:

أولا- تعريف التسبيب لغة. 

ــا  ــو م ــبب وه ــة س ــدر كلم ــة مص ــة العربي ــي اللغ ــبيب ف ــظ التس ــوي للف ــوم اللغ ــير المفه يش
يتوصــل بــه إلــى الاســتعلاء)2)،أو إلــى غيــرِه، كمــا يطُلـَـق علــى الحبْــل، وكل شــيء يتوصــل بــه إلــى 
غير)3)هــو يعنــي ذكــر الأســباب الخارجيــة التــي دفعــت إلــى اتخــاذ قــرار معيــن، والســبب بمعنــى 
الطريــق قــال تعالــى )وآتينــاه مــن كل شــيء ســببا(، والســبب هــو مــا يوصــل إلــى الشــيء، فالبــاب 
موصــل إلــى البيــت)4) قــال تعالــى )لعلــي أبلــغ الأســباب( وأســباب الســماء مراقيهــا، وارتقــى فــي 

الأســباب إذا كان فاضــلا فــي الديــن)5).

1984م،  العربية،  النهضة  دار  الإلغاء،  قضاء  ط1،  العامة،  الإدارة  لأعمال  القضاء  رقابة  الجرف،  طعيمة   (1(

ص272.

مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، الجزء الأول، ط2، 1960، ص420.  (2(

زين الدين الرازي،مختار الصحاح،مكتبة لبنان،الطبعة الخامسة،1999،ص281.  (3(

محيي الدين أبي فيض الحسني، تاج العروس،ص 66،دار الفكر،بيروت،لبنان،1994م .  (4(

جمال الدين بن منظور،لسان العرب،2 / 458،دار صدر، بيروت، 1995م .  (5(



تسبيب القرارات الإدارية في النظام الإداري السعودي في ضوء أحكام ديوان المظا� ( 510-477 )

ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 4862

ثانيا- تعريف التسبيب فقها »شراح القانون« هناك عدة تعريفات منها:

فعــرف التســبيب فــي القــرار الإداري بأنــه: »التــزام قانونــي تعلــن الإدارة بمقتضــاه الأســباب 
القانونيــة والواقعيــة التــي حملتهــا علــى اصــدار القــرار الإداري وشــكلت الأســاس القانونــي الــذي 
ــارات  ــه الاعتب ــي صلب ــن ف ــذي يتضم ــرار ال ــه »الق ــك بأن ــه عــرف كذل ــا من ــه)1)، وقريب ــي علي بن
القانونيــة، والواقعيــة التــي حملــت رجــل الإدارة علــى إصــداره«)2). ومــن ثــم يكــون القــرار مســببا 
ــا أن  ــرار الإداري، كم ــا مصــدر الق ــتند إليه ــي اس ــباب الت ــه عــن الأس ــا إذا أفصــح بنفس وواضح
ــت  ــي دفع ــة الت ــة والقانوني ــباب الواقعي ــان الأس ــد بي ــه عن ــه ومتن ــف مدلول ــي ألا يق ــبيب ينبغ التس

ــرار. الإدارة لاتخــاذ الق

ــرار  ــا الق ــتند إليه ــت الإدارة واس ــي دفع ــباب الت ــان للأس ــاح أو تبي ــه: »إفص ــرف بأن ــا ع كم
الإداري عنــد صــدوره«)3).

بنــاء علــى هــذه التعاريــف، فمفهــوم  تســبيب القــرار الإداري تحركــه أســباب خارجيــة يلــزم 
الإدارة مصــدرة القــرار علــى اتخــاذه، فالقــرار صــدر بنــاء علــى ســبب قانونــي يبــرر هــذا القــرار 
الإداري، فالســبب هــو الباعــث والداعــي لإصــدار هــذا القــرار الإداري، وكذلــك  يتبيــن أن التســبيب 
فــي القــرار الإداري هــو التعبيــر الشــكلي عــن أســباب القــرار، ومن ثــم فهــو ينتمي إلى المشــروعية 
الخارجيــة للقــرار، وإذا كانــت المشــروعية الخارجيــة للقــرارات الإداريــة تشــمل المســائل المتعلقــة 
بالاختصــاص والإجــراءات والشــكل، فــإن التســبيب بــلا شــك يعتبــر أحــد مظاهــر الشــكل الــذي 
يظهــر فيــه القــرار.)4)، كمــا يقصــد بــه الإفصــاح عــن الأســباب النظاميــة والواقعيــة التــي دفعــت 
الإدارة إلــى إصــدار القــرار الإداري، لذلــك يجــب أن يتضمــن التســبيب بيــان أســباب الــرد علــى 

الطلبــات المهمــة .

ــت الإدارة  ــي دع ــة الت ــع الخارجي ــررات والدواف ــر المب ــبيب بـــــ »ذك ــف التس ــن تعري ويمك
ــرار« ــاذ الق لاتخ

شرح التعريف المختار 

المبررات والدوافع: مستند الإدارة القانوني في اتخاذها القرار.

علي خطار شطناوي،موسوعة القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،سنة 2008،ج3،ص561.  (1(

علي خطار شطناوي،تسبيب القرارات الإدارية،مجلة دراسات،مجلد  )أ(22،العدد26.  ،السنة1995م،ص3091    (2(

                                                                                                                                                                                     .

عبد الغني بسيوني عبد ౫ಋ، القضاء الإداري، منشورات الدار الجامعية، سنة 1993،ص335.  (3(

سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق،ص839  (4(
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الخارجية: أي ليست صادرة عن إرادة وقصد مصدر القرار بل لأمر قانوني.

ثالثــا: تعريــف التســبيب قضــاء فعــرف بأنــه:» بســط لأســباب القــرار الإداري عنــد إصــداره، 
ــي أن  ــذا يعن ــك، وه ــون بذل ــا القان ــم يلزمه ــا ل ــا م ــبيب قراراته ــزم بتس والأصــل أن الإدارة لا تلت

القــرار ولــو كان غيــر مســببّ فإنــه يجــب أن يبنــى دائمــا علــى ســبب«)1).

وعــرُف بــــ »وجــوب التفرقــة بيــن تســبيب القــرار الإداري كإجراء شــكلي قــد يتطلبــه القانون، 
ــون  ــه القان ــرره – التســبيب- لا يكــون لازمــا إلا حيــث يوجب ــى ســبب يب ــن وجــوب قيامــه عل وبي

والســبب يجــب أن يكــون قائمــا وصحيحــا ســواء كان التســبيب لازمــا أو غيــر لازم.)2)

بنـاء علـى مـا سـبق: فـإن إهمـال الإدارة للقواعـد الواجـب عليهـا فـي حيـن اتخاذهـا للقـرار 
الإداري شـكلا وإجـراء بمقتضـى القوانيـن واللوائـح، كمـا لـو اشـترط القانـون إجـراءات تمهيديـة 
تسـبق اتخاذ القرار كاستشـارة جهات معينه أو وجوب أخذ رأي خبير مسـبقا ولم تتبع الإدارة ذلك. 

فالمقصــود مــن هــذه التعريــف فــي القضــاء هــو تبيــان وجهــة نظــر الإدارة فــي قرارهــا، وأنــه 
قائــم علــى ســبب يبــرره ســواء فــي الواقــع، أو فــي القانــون.

ثانيا- الفرق بين السبب والتسبيب في القرار الإداري.

يتميز السبب عن التسبيب في القرار الإداري في أمور من أهمها ما يلي:

التســبيب هــو ذكــر أو بيــان الأســباب التــي قــام عليهــا القــرار الإداري، بينمــا الســبب هــو . 1
حالــة قانونيــة أو واقعيــة تدفــع الإدارة إلــى إصــدار القــرار الإداري، فالســبب ركــن مــن 
أركان القــرار الإداري،، فغيابــه يجعــل القــرار منعدمــا لأنــه يجــب أن يســتند كل قــرار 
ــرار  ــكل الق ــي ش ــر ف ــبيب عنص ــا  التس ــودة، بينم ــة وموج ــباب صحيح ــى أس إداري إل
ــد يصــدر  ــة الركــن فق ــى مرتب الإداري فالتســبيب إجــراء شــكلي لا يرتقــي ولا يصــل إل
القــرار بــدون ذكــر التســبيب كإجــراء شــكلي وخاصــة المحــرر المكتــوب حيــث يرتبــط 
ــب  ــكل إذا كان العي ــي الش ــب ف ــرار لعي ــاء الق ــة إلغ ــى إمكاني ــه إل ــؤدي تخلف ــرار وي بالق
ــدم  ــؤدي ع ــا ي ــرار الإداري، بينم ــب الق ــى موضــوع وصل ــر عل ــرا يؤث ــا ومعتب جوهري
الإفصــاح عــن الســبب إلــى إلغــاء القــرار الإداري لانعــدام ســببه)3)،ومثال ذلــك مــا جــاء 
فــي حكــم ديــوان المظالــم ممثــلا فــي المحكمــة الإداريــة بإلغــاء قــرار إداري المتضمــن 
إلغــاء ترقيــة موظــف لــدى تلــك  الدائــرة الحكوميــة بســبب اتهامــه والتحقيــق معــه فــي 

فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2011، ص363.  (1(

المحكمة الإدارية العليا _الطعن_ رقم 58 / 4ق،12 / 7 / 58 - 3 / 76، ص 1729 .  (2(

عبد العزيز خليفة، القرارات الإدارية،منشأة المعارف،الإسكندرية،ص103  (3(
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جريمــة اختلاس،وهــذا مــن وجهــة نظــر الدائــرة الحكوميــة أحــد الموانــع النظاميــة، فــلا 
يجــوز ترقيتــه حتــى انتهــاء التحقيــق معــه، ولمــا كان مــن المتفــق  عليــه قضــاء أن القــرار 
الإداري يجــب أن يقــوم علــى الأســباب التــي تبــرره، وأن للقضــاء الإداري أن يتحــرى 
حظــه مــن الصحــة فــي أســبابه، وأن لــه حــق الرقابــة علــى تلــك الأســباب لمعرفــة مــدى 
ــبق أن  ــا س ــت مم ــا للنظام،«والثاب ــة مطابقته ــن جه ــة، وم ــة الواقع ــن الوجه ــا م صحته
ــة  ــباب صحيح ــى أس ــي عل ــة المدع ــن ترقي ــا ع ــرار امتناعه ــنِ ق ــم تب ــا ل ــى عليه المدع
يبررهــا صدقــا وحقــا ؛إذ لــم يكــن اتهامهــا ســوى ادعــاء مرســل.. ممــا تنُهــي معــه الدائــرة 
ــك الأســباب حــري بالإلغــاء«)1). ومــرد إلغــاء هــذا  ــى تل ــي عل ــذي بنُ ــرار ال ــى أن الق إل
القــرار الإداري بعــدم ترقيــة هــذا الموظــف أنهــا تمســكت بأســباب تبيــن عــدم صحتهــا، 
ولمــا كان الســبب إنمــا هــو حقيقــة يعبــر عــن الحالــة النظاميــة التــي تدفــع مصــدر القــرار 
ــوده،  ــرر وج ــة تب ــع مادي ــى وقائ ــتناد الإدارة عل ــرورة اس ــداره، وض ــى إص الإداري إل

وهــذا غيــر متوافــر فــي هــذا القــرار وبالتالــي ألغــي.

وفــي مصــر جــاء فــي حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا »أن المفــروض فــي كل قــرار إداري 
ــدى  ــت ل ــع قام ــى دواف ــتندا إل ــع مس ــي الواق ــون ف ــبابه أن يك ــر أس ــن ذك ــوٌ م ــو صــدر خل ــى ل حت
الإدارة حيــن أصدرتــه، وإلا كان القــرار باطــلا لفقدانــه ركنــا أساســيا هــو ســبب وجــوده ومبــرر 

ــداره«)2). إص

أن الرقابــة القضائيــة تمــارس علــى الســبب كعيــب موضوعــي وكركــن مــن أركان القرار . 2
الإداري، أمــا التســبيب   فيعــد إجــراء شــكلي كمــا ســبق، يتطلبــه القانــون وتترتــب عــدم 

المشــروعية عنــد انعدامــه.)3)       

صاحــب الاختصــاص يملــك إصــدار القــرارات الإداريــة فــي أي وقــت شــاء، بــل عليــه . 3
ــرار الإداري  ــه الق ــي علي ــذي ينبن ــي ال ــاس القانون ــتراطات الأس ــاة اش ــرورة مراع ض
ومبرراتــه وتعليلــه إذا لــزم الأمــر، إذ يرتبــط تســبيب القــرارات الإداريــة بالمظهــر 

الخارجــي للقــرار الإداري،)4). 

رقم القضية الابتدائية 10635 /  1 / ق لعام 1432هـ، رقم قضية الاستئناف 2803 / ق لعام 1436هـ، مجموعة   (1(

الأحكام والمبادئ الإدارية، ص 233 - 234

المحكمة الإدارية العليا المصرية –الطعن- رقم 834، السنة 16 قضائية تاريخ 25 / 6 / 1974م، موسوعة   (2(

أحكام المحكمة الإدارية العليا في واحد وستون عاما )1955 - 2005م(،4 / 2414.

القضاء  مجلة  فعالة،  قضائية  ورقابة،  والحريات  للحقوق  ضمانة  الإدارية  القرارات  تعليل  قصيري،  محمد   (3(

الإداري، العدد الخامس، السنة الثالثة،2004م، ص 15.

تركي بن عبد الصاعدي،المرجع السابق،ص19.  (4(
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أن للقاضــي الإداري إذا انعــدم الســبب فــي القــرار الإداري، أو كان غيــر صحيــح يصبــح . 4
القــرار قابــلا للإلغــاء لعيــب انعــدام الســبب فــإذا كانــت الواقعــة مســتخلصة اســتخلاصا 
ســائغا مــن أصــول موجــودة تنتجهــا كان القــرار صحيحا،أمــا إذا كانــت مســتخلصة 
ــة   ــو صح ــه وه ــن أركان ــن م ــدا لرك ــرار فاق ــا كان الق ــودة ولا تنتجه ــول موج ــن أص م
الســبب، أمــا تســبيب القــرار فغيــر ملــزم كأصــل عــام ولــلإدارة ســلطة تقديريــة بتســبيب 
ــم  ــوان المظال ــرره دي ــا ق ــي الســعودية كم ــادئ القضــاء الإداري ف ــن مب ــا،لأن م قراراته
ــإن  ــا ؛ف ــا لإصــدار قراره ــي اســتندت إليه ــى أفصحــت عــن الأســباب  الت أن الإدارة مت
القضــاء الإداري يراقــب مشــروعية هــذه الأســباب، ويســلط عليهــا رقابتــه، دون الخــوض 
ــن  ــتندا لقرارها)1)،وم ــون مس ــن أن تك ــة الإدارة ويمك ــا جه ــم تفصــح عنه ــباب ل ــي أس ف
المفتــرض أن القــرار يكــون قائمــا علــى أســباب صحيحــة ومــن يدعــي عكــس ذلــك يقــع 
عليــه عــبء إثبــات ذلــك، وفقــا للقاعــدة العامــة فــي الإثبــات فــي الدعــوى الإداريــة وهــي 
قاعــدة البينــة علــى المدعــي، وســواء أكان التســبيب فــي القــرار الإداري ملزمــا أم غيــر 
ملــزم، فــإن القــرار يفتــرض أنــه يقــوم علــى ســبب صحيح،ومــن ثــم فإنــه توجــد علاقــة 

حتميــة بيــن عــدم التســبيب وقرينــة قيــام القــرار علــى ســبب صحيــح يبــرره)2).

أن لتسـبيب القـرار الإداري دور مؤثـر جـدا فـي رقابـة القضـاء الإداري وتسـليطه علـى . 5
عنصـر السـبب فـي القـرار، فالمسـتهدف فـي التسـبيب هـو عنصـر السـبب فـي القـرار 
الإداري، وعلـى الرغـم مـن هـذه العلاقـة بيـن التسـبيب والسـبب إلا أن التسـبيب يختلـف 
عـن عنصـر السـبب فـي القـرار الإداري، بينمـا التسـبيب هـو أمـر شـكلي يدخـل فـي أحـد 
العناصـر الخارجيـة للقـرار الإداري و مضمونـه ينصرف إلى بيان أو ذكر الأسـباب التي 
بنـي عليهـا القـرار فـي صلبـه، وهـو لا يلزم توافـره في القـرار الإداري كأصل عـام ما لم 
يوجـد نـص يوجـب ذلـك، فـالإدارة غيـر ملزمـة نظامـا علـى تسـبيب قرارهـا الإداري إذا 
لـم تلُـزم بذلـك لوجـود نـص نظامـي يلزمها بالتسـبيب، وهـذا ما نـص عليه ديـوان المظالم 
فـي كثيـر مـن قراراتـه »أن مـن المسـتقر عليـه قضـاء أن القـرار الإداري يحمـل علـى 
سـببه الصحيـح مالـم يقـم دليـل على عدم صحتـه، وأنه لا إلـزام على جهة الإدارة بتسـبيب 
قراراتهـا مالـم يلزمهـا النظـام بذلـك «)3)، إلا أن ذلـك لا يحـول دون قيامهـا بالتسـبيب 

اختيـارا، فالتسـبيب عندمـا لا يكـون وجوبيـا فإنـه يبقـى جوازيـا.

-رقم القضية الابتدائية  822 / 10 / ق لعام 1432هـ،رقم قضية الاستئناف 2473 / 2 / س لعام 1436ه،ص1425،   (1(

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية .

الأولى،دار  الإداري،الطبعة  القرار  في  والغاية  السبب  أوجه بطلان  الإدارة عن  منى رضوان بطيخ،مسؤولية   (2(

النهضة العريبة،القاهرة،سنة 2014م،ص17.

1435ه،ص  لعام  س   /  2  /  2835 الاستئناف  قضية  1434ه،رقم  لعام  ق   /  2  /  342 الابتدائي  الحكم  رقم   (3(

1571،مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية .
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وبنــاء علــى ذلــك فالمســتقر عليــه قضــاء فــي النظــام الســعودي والمصــري كمبــدأ عــام هــو 
ــك،  ــا بذل ــي يلزمه ــص نظام ــد ن ــة إلا إذا وج ــا الإداري ــي قراراته ــبيب ف ــزام الإدارة بالتس ــدم إل ع
بمعنــى أن الأصــل العــام هــو عــدم التســبيب، والاســتثناء هــو التســبيب بنــص)1). ومــن هنــا يمكــن 
القــول: إن الرقابــة علــى أســباب القــرار أوجــدت نوعــا مــن الالتــزام بالتســبيب، ومــن ثــم تكــون 
هــذه الرقابــة بمثابــة بديــل عــن التســبيب الإلزامــي للقــرار بموجــب نــص نظامــي، وفــي الوقــت 
نفســه يعتبــر بمثابــة تســبيب لاحــق للقــرار، فالتســبيب هنــا ليــس مطلوبــا لذاتــه، وإنمــا هــو وســيلة 

يراقــب بهــا القاضــي مــدى مشــروعية الأســباب التــي اســتندت إليهــا فــي إصــدار قرارهــا)2).

 وختامــا يمكــن القــول: إن التســبيب إجــراء شــكلي جــوازي فــي الغالــب يتطلبــه القانــون فــي 
القــرار الإداري لصحتــه، أمــا الســبب فهــو ركــن مــن أركان القــرار الإداري ويبــرره مــن حيــث 

وجــوده القانونــي والمــادي مــن شــأنه إحــداث تغييــر فــي المراكــز القانونيــة للأفــراد.

المطلب الثاني: شروط صحة التسبيب في القرارات الإدارية.

يعتبــر التســبيب مــن الشــروط الشــكلية التــي نــص عليهــا القانــون فهــو عنصــر فــي الشــكل 
يلــزم الإدارة بتســبيب القــرارات الصــادرة منهــا ويجــب أن يكــون مكتوبــا مباشــرا مفصــلا ذكــر 
الاعتبــارات الواقعيــة والقانونيــة يصاحــب صــدور القــرار وليــس بعــده ويترتــب علــى عــدم التــزام 
الإدارة بذلــك جعــل القــرار معيبــا فــي شــكله، ويتــرك أمــر تقديــر الشــروط فيمــا إذا كانــت جوهريــة 

أو غيــر جوهريــة إلــى القضــاء الإداري وقــد فصلتــه الأنظمــة لــه صراحــة وفــق مــا يأتــي:

أولا- شروط صحة التسبيب. 

يمكن القول أن شروط صحة التسبيب في القرارات الإدارية تتمثل إجمالا في الآتي:

ــمح . 1 ــرط يس ــذا الش ــر ه ــك لأن تواف ــدداً، وذل ــاً ومح ــاً وواضح ــبيب جدي ــون التس أن يك
ــر  ــة وغي ــر واضح ــباب غي ــى بأس ــلا يكتف ــه. ف ــه علي ــط رقابت ــن بس ــاء الإداري م للقض
ــون  ــب أن يك ــك يج ــلا، ولذل ــرا ومجم ــبيبا قاص ــر تس ــك يعتب ــال ذل ــه والح ــددة، لأن مح
ــرار الإداري. )3) ــا الق ــى إليه ــي انته ــة الت ــم النتيج ــي فه ــا ف ــا وواضح ــا وجدي ــبيب كافي التس

أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد،موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات الإدارية،دراسة   (1(

مقارنة،1426 / 2005،ص92

الحقانية،القاهرة،سنة  الأولى،دار  السلبي،الطبعة  الإداري  للقرار  القانوني  هلال،النظام  ابراهيم  عطية  سعيد   (2(

2015،ص154.

1434ه  ه  لعام  ق   /  1  / الابتدائية،1949  القضية  رقم  1435ه،  لعام   1  / إ/4   /  237 الابتدائي   الحكم  رقم   (3(

.ص972،مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية .
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أن يكــون التســبيب مكتوبــا باعتبــاره شــكل مــن أشــكال القــرار الإداري وبذلــك يســتطيع . 2
المعنــي بالقــرار فهمــه وتحليلــه والنظــر فيــه وبالتالــي الوقــوف علــى الأســباب الواقعيــة 
والقانونيــة التــي يقــوم عليهــا القــرار إذا كانــت مشــروعة أو غيــر مشــروعة، ومــن ثــم 
تقديــر مــدى نجــاح الطعــن القضائــي مقدمــا، فالمعنــي بالقــرار لــن يذهــب إلــى القضــاء 
إذا كانــت نســبة النجــاح ضعيفــة؛ ممــا يوفــر الوقــت والجهــد والمــال وتفــادي البــطء فــي 
ــى تســهيل  ــؤدي إل ــرار الإداري ت ــي الق ــة التســبيب ف ــا أن كتاب إجــراءات التقاضــي، كم
مهمــة القضــاء حيــث تمكــن القاضــي مــن مراقبــة ودراســة مشــروعية الأســباب القانونيــة 
التــي يقــوم عليهــا القــرار الإداري المطعــون، وكذلــك فــإن كتابــة التســبيب يســهل علــى 
الإدارة مراجعتــه عــدة مــرات وكذلــك دراســته بشــكل موضوعــي قبــل إصــداره للتأكــد 

مــن تحقيــق مبــدأ المشــروعية)1). 

أن يكــون التســبيب فــي القــرار الإداري مباشــرا ومعاصــرا لصــدور القــرار، فمــن حيــث . 3
المبــدأ يتعيــن أن يكــون التســبيب مباشــرا ومعنــى هــذا أن يعلــم صاحــب الشــأن بالتســبيب؛ 
ــة  ــى وثيق ــى التســبيب دون الرجــوع إل ــه إل ــه المشــار في ــرار أو ملحق ــراءة الق بمجــرد ق

أخــرى)2). 

أن يكــون التســبيب مفصــلا ومعلنــا لصاحــب الشــأن بالتســبيب، فيتعيــن أن يكــون التســبيب . 4
مفصــلا وإلا فإنــه لا يفــي بالغــرض الــذي تقــرر مــن أجلــه، وعلــى ذلــك لا يكون التســبيب 
ــة  ــرة متعلق ــي مذك ــر أو ف ــرار آخ ــي ق ــباب وردت ف ــى أس ــة إل ــة الإحال ــي حال ــليما ف س
ــع أن يكــون  ــي التســبيب أن يكــون مفصــلا وهــذا لا يمن بموضــوع مســتقل، فيشــترط ف
ــرار الإداري  ــبيب الق ــن تس ــى المقصــود، ويجــب أن يتضم ــل بالمعن ــا لا يخ ــاز بم بإيج
ــى إصــداره وأصبحــت  ــرار عل ــت مصــدر الق ــي حمل ــة الت ــة والواقعي ــباب القانوني الأس

تشــكل أساســه)3).

 وتطبيقــا لذلــك مــن أحــكام ديــوان المظالــم فــي إلغــاء القــرارات الإداريــة  التــي اشــترط النظــام 
فيهــا التســبيب  ولــم تلتــزم بذلــك مــا تقــدم بــه المدعــي إلــى المحكــم الإداريــة بالريــاض ليعتــرض 
ــخ 9 / 6 /  ــم )67 / 1431( وتاري ــراع برق ــراءات الاخت ــة النظــر فــي دعــاوى ب ــى قــرار لجن عل
1431هـــ، القاضــي برفــض طلــب بــراءة اختــراع رقم)6270122(وتاريــخ 3 / 4 / 1427 هـــ ، 

سمية كامل،الشكل في القرارات الإدارية،دراسة مقارنة،منشورات الحلبي الحقوقية،2013م،ص112.  (1(

التعديلات  أحدث  ضوء  في  تحليلية  والتطبيق،دراسة  النظرية  في  الإداري  سمهدانة،القرار  أبو  الناصر  عبد   (2(

التشريعية وآراء الفقه،المركز القومي للإصدارات القانونية،القاهرة، الطبعة الأولى،2012م،ص139.

المصري  النظامين  في  مقارنة  الإداري،دراسة  القرار  في  والأشكال  الديداموني،الإجراءات  مصطفى  أحمد   (3(

والفرنسي،الهيئة المصرية العامة للكتاب،1992م،ص188.
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ومحتجــا بــأن القــرار المتظلــم منــه شــابه قصــور فــي التســبيب ..والمدعــى عليهــا )لجنــة النظــر 
ــتنادا   ــأن اس ــذا الش ــي ه ــا الصــادرة ف ــبيب قراراته ــة بتس ــراع( ملزم ــراءات الاخت ــاوى ب ــي دع ف
ــى أن  ــة عل ــا بالأغلبي ــة قراراته ــراع ) تصــدر اللجن ــراءات الاخت ــام ب ــن نظ ــادة )37( م ــى الم إل
تكــون مســببة ..(.ولــذا جــاء حكــم ديــوان المظالم:إشــارة للمــادة الســابقة وفــي هــذه الحالــة تكــون 
المدعــى عليهــا ملزمــة بتســبيب قراراتهــا الصــادرة فــي هــذا الشــأن بــأن يأتــي التســبيب فــي صلــب 
ــون التســبيب شــرطا شــكليا لصحــة  ــه، ويك ــة علي ــة القضائي ــاط الرقاب ــون من ــرار الإداري ليك الق
القــرار الإداري وبانتفائــه يكــون القــرار معيبــا بعيــب الشــكل، كمــا أن القــرار يعــد بحكــم الخالــي 
مــن التســبيب فــي حالــة تخلــف الشــروط الواجــب توافرهــا فــي التســبيب بــان يكــون جديــا، وبمــا 
أن  القــرار المتظلــم منــه  اكتفــى بالتســبيب)بأن قــرار المدعــى عليهــا برفــض طلــب البــراءة كان 
مبنيــا علــى عــدم توفــر شــروط منــح  البــراءة ولا يوجــد فيمــا قدمــه المدعــي مــا يســتوجب بطــلان 
القــرار محــل الطعن،فــإن هــذا القــرار يكــون قائمــا علــى ســند مــن النظــام (. دون ايضــاح وتفصيــل 
للشــروط المفقــودة فــي بــراءة الاختــراع محــل الدعــوى، ولمــا كان هــذا التســبيب قاصــرا ومجمــلا  
ــارة  ــع ؛ لأن هــذه العب ــر مقن ــى كــون هــذا التســبيب غي ــه شــروط التســبيب،إضافة إل ــر في لا تتواف
إذا كان لهــا معنــى عنــد مصــدري القــرار فإنــه مســتور فــي ضمائرهــم لا يدركــه غيرهــم ولــوكان 
ــا مــن  ــكان إيجــاب التســبيب ضرب ــم مــن حكــم لمــاذا حكــم ل ــرار أن يعل الغــرض مــن تســبيب الق
العبــث، ولكــن الغــرض مــن التســبيب ان يعلــم مــن لــه حــق الرقابــة علــى القــرار ماهــي مســوغات 
اصــداره وهــذا العلــم لا بــد لحصولــه مــن بيــان مفصــل ولــو إلــى قــدر تطمئــن معــه النفــس والعقــل 
ــر  ــم جدي ــل التظل ــرار مح ــى أن الق ــرة إل ــه الدائ ــت مع ــا انته ــا جوهري ــع دفع ــذا الدف ــا كان ه ولم
بالإلغــاء وهــو مــا تحكــم بــه لذلــك حكمــت الدائــرة: بإلغــاء قــرار لجنــة النظــر فــي دعــاوى بــراءات 

الاختــراع رقــم)67 / 1431(،وتاريــخ 9 / 6 /  1431هـــ )1)

ثانيا: المخالفة الجوهرية والشكلية الثانوية في التسبيب.

مــن مبــادئ القضــاء الإداري التفريــق بيــن الشــكليات الجوهريــة الملزمــة والتــي يــؤدي إغفالها 
إلــى ترتــب البطــلان، والثانويــة الاختياريــة التــي لا تقــدح مــن حيــث الأصــل فــي القــرار وتهــوي 

بــه إلــى الإلغــاء.

ــذي إذا أهمــل كان مــن شــأنه أن  ــك الإجــراء ال ــة هــو ذل ــة الجوهري ــا بالمخالف فالمقصــود هن
يقلــل مــن الضمانــات التــي تحمــي حقــوق الأفــراد، وهــو ذلــك الإجــراء الــذي إذا راعتــه الإدارة كان 
ســيؤدي إلــى تعديــل القــرار الإداري، فــلا يصــدر علــى النحــو الــذي صــدر بــه، فــكل مــا تقــرره 
ــي مواجهــة احتمــالات  ــن ف ــة الموظفي ــح مــن أشــكال وإجــراءات تســتهدف حماي الأنظمــة واللوائ

رقم الحكم الابتدائي 35 / د/1 / 11 / 2 / 1 لعام 1435ه،رقم قضية الاستئناف 1796 / ق لعام 1435ه،ص2021   (1(

- 2023، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية .
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خطــأ جهــة الإدارة تعتبــر مخالفــة جوهريــة)1).

بناء على ما سبق آنفا فالقضاء الإداري والفقه فرق بين أمرين:

المخالفــة إن كانــت شــكلية وإجرائيــة تتعلــق بالشــروط الجوهريــة التــي تتعلــق بمصالــح . 1
الأفــراد وحقوقهــم الأساســية فهــذه المخالفــة يترتــب عليهــا البطــلان.

ــذه . 2 ــى ه ــب عل ــة، ولا يترت ــر جوهري ــروط غي ــق بش ــط تتعل ــة فق ــت المخالف ــا إذا كان أم
ــلان)2). ــا البط ــب عليه ــذه لا يترت ــه فه ــان وحقوق ــح الإنس ــاس بمصال ــدار أو مس ــة إه المخالف

ولكــن مــا اســتقر عليــه هــو المعيــار الموضوعــي والــذي يأخــذ بالتفرقــة علــى أســاس مــدى 
ــة إصــدار  ــدى إمكاني ــى م ــرار، أي بمعن ــى مضمــون أو فحــوى الق ــر الشــكل أو الإجــراء عل تأثي
القــرار علــى نحــو مغايــر لــو روعيــت الشــكليات أو الإجــراءات التــي أغفلهــا أو خالفتهــا الإدارة، 
ففــي حالــة الإيجــاب تكــون أمــام شــكلية جوهريــة، وفــي حالــة الســلب تكــون أمــام شــكلية ثانويــة.

وعنــد ملاحظــة أحــكام ديــوان المظالــم بشــأن التفرقــة بيــن الشــكليات والإجــراءات الجوهريــة 
ــاك  ــأن هن ــاء ب ــتقر القض ــد اس ــا فق ــرق بينهم ــه ف ــد أن ــة، فنج ــراءات الثانوي ــكليات   والإج والش
إجــراءات شــكلية ثانويــة مــن الممكــن ألا يترتــب علــى مخالفتهــا بطــلان القــرار الإداري، وهمــا 

نوعــان:

أولهما- الإجراءات المقررة لمصلحة جهة الإدارة وحدها.

وثانيهمــا- الإجــراءات التــي لا تؤثــر مخالفتهــا علــى مضمــون القــرار الإداري المطعــون فيــه، 
هــذا مــن جهــة الإجــراءات الثانويــة.

ــى  ــر عل ــأنه أن يؤث ــن ش ــراء م ــمل كل إج ــا تش ــة فإنه ــراءات الجوهري ــة الإج ــن جه ــا م أم
صحــة القــرار الإداري. وبالتالــي فمخالفتــه جزئيــا أو كليــا يــؤدي إلــى وصــم القــرار الإداري بعــدم 

ــا فــي حاليــن: المشــروعية، وعلــى هــذا يكــون الإجــراء الشــكلي جوهري

أولهمــا- أن يكــون هــذا الإجــراء جوهريــا بنــص النظــام عليــه؛ كإجــراء تحقيــق أو صــدوره 
عــن لجنــة مشــكلة وفقــا للنظــام قبــل اعتمــاده القــرار الإداري وتصديقــه، وفــي مثــل تلــك الحــالات 

كلهــا لا بــد مــن العمــل بنــص النظــام أو اللائحــة بــأي حــال.

سلييمان محمد الطماوي،النظرية العامة للقرارات الإدارية،دار الفكر العربي،القاهرة،ص228.  (1(

خالد خليل الظاهر،القانون الإداري، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،ص218.  (2(
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ــرج  ــي تخ ــة الإدارة وه ــلك جه ــي مس ــما ف ــه حاس ــراء بطبيعت ــك الإج ــون ذل ــا- أن يك ثانيهم
ــع)1). ــى الواق ــرار الإداري إل الق

وكمــا جــاء بحكــم لديــوان المظالــم أن ضــرورة إجــراء التحقيــق فــي القضايــا المتعلقــة بالجانــب 
التأديبــي يعــد إجــراء جوهريــا، يترتــب علــى إهمالــه أو إغفالــه بطــلان القــرار التأديبــي، حيــث إن 
إيــراد قاعــدة تنظيميــة لمــا يجــب أن يراعــى مــن أوضــاع و يتبــع مــن إجــراءات فــي شــان التحقيــق 
ــتعراض  ــن اس ــت م ــك وكان الثاب ــر كذل ــى كان الأم ــه مت ــث إن ــن حي ــة، وم ــة التأديبي و المحاكم
الوقائــع وأوراق الموضــوع أن المدعــي عليهــا لــم تجــر أي تحقيــق مــع المدعــي عــن المخالفــات 
التــي نســب إليــه، فــإن قــرار فصــل المدعــي وقــد صــدر دون أن يســبقه ضــرورة إجــراء تحقيــق 
مــع المدعــي تســمع فيــه أقوالــه كاملــة بعــد أن يواجــه بمــا نســب إليــه، وتمكينــه مــن الدفــاع عــن 
نفســه ومــا نســب ضــده وإتاحــة الفرصــة لــه، لتقديــم مــا ينفــي الاتهــام عنــه، فإنــه يكــون قــد صــدر 
ــة قررهــا النظــام، وهــي وجــوب  ــة جوهري ــت الإدارة بضمان ــا لأحــكام النظــام بعــد أن أخل مخالف
ــه  ــى تخلف ــب عل ــو إجــراء جوهــري يترت ــي وه ــع الجــزاء التأديب ــل توقي ــل قب ــع العام ــق م التحقي

البطــلان.)2)

المبحث الثاني: صور التسبيب في القرارات الإدارية وأسسها.      

ــى  ــص عل ــم تن ــا ل ــظ أنه ــعودية، نلاح ــم الس ــة والنظ ــم المقارن ــف النظ ــى مختل ــوع إل  بالرج
شــروط لصحــة التســبيب فــي القــرارات الإداريــة علــى وجــه العمــوم، فقــد اكتفــت بإلــزام الإدارة 
ــد  ــن لتحدي ــه والقضــاء الإداريي ــن الفق ــك تدخــل كل م ــة، لذل ــي حــالات معين ــا ف بتســبيب قراراته
بعــض الشــروط النظاميــة التــي تجعلــه صحيحــا، ومنتجــا لآثــاره المتمثلــة فــي تحقيــق قــدر كبيــر 
مــن الشــفافية والوضــوح الإداري، فــلا يصبــح مجــرد شــكلية خاليــة مــن أي مضمــون أو هــدف.

والأصــل فــي هــذا الأمــر أن الإدارة مصــدرة القــرار الإداري غيــر ملزمــة بتســبيب القــرار 
الإداري، وإن فعلــت ذلــك وســببت قرارهــا ســتكون خاضعــة تلــك الأســباب لرقابة القضــاء الإداري 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ولهــذا قــال ديــوان المظالــم »وقــد اســتقر القضــاء الإداري علــى 
ــا  ــا فإنه ــا إذا ذكــرت أســبابا له ــا إلا أنه ــة بتســبيب قراره ــر ملزم ــت غي ــة الإدارة وإن كان أن جه

ســتكون خاضعــة لرقابتــه «)3)

رقم الحكم الابتدائي  5981 / 10 / ف لعام 1433ه،رقم قضية الاستئناف6369 / 2 / س/لعام 1435ه،ص   (1(

1089 - 1090 بتصرف، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية .

حكم ديوان المظالم رقم 104 / ت/3 لعام 1408ه في القضية رقم 236 / 1 / ق/لعام 1408ه.  (2(

د. فهد بن محمد الدغيثر رحمه ౫ಋ تعالى،رقابة القضاء على قرارات الإدارة،دار النهضة العربية،القاهرة، ص   (3(

213.الحكم رقم 325 / ت/3 لعام 1409ه-القضية رقم 22 / 3 / ق لعام 1404هـ .
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المطلب الأول: التسبيب الاختياري وأسسه. 

ــرار الإداري إلا  ــي الق ــبيب ف ــدم التس ــو ع ــعودي ه ــي النظــم الإداري الس ــه ف ــول ب إن المعم
بوجــود نــص نظامــي صريــح يلزمهــا بذلــك، ولذلــك لا يعتبــر القــرار الإداري غيــر المســبب قــرارا 

غيــر مشــروع.

أولا- التسبيب الاختياري.

ــزام الإدارة  ــى عــدم الت ــي فحــواه إل ــة ف ــرارات الإداري ــدأ عــدم وجــوب تســبيب الق يشــير مب
بتســبيب قراراتهــا إلا إذا وجــد نــص نظامــي يوجــب عليهــا ذلــك، أي أن الإدارة تكــون فــي حــل 
ــي  ــرار الإداري ف ــاذ الق ــا لاتخ ــي دفعته ــة الت ــة والنظامي ــباب القانوني ــر الأس ــن ذك ــا م ــن أمره م
ــان  ــر أو بي ــا ذك ــرض عليه ــص يف ــن ن ــة م ــت القواعــد النظامي ــا خل ــه، طالم ــرار ومتن ــب الق صل
تلــك الأســباب وإفراغهــا فــي متــن القــرار الصــادر منهــا بالخصــوص، فالقاعــدة العامــة إذن هــي 
عــدم لــزوم تســبيب القــرار الإداري، والاســتثناء هــو تســبيبه فــي حالــة وجــود نــص يفــرض علــى 

ــك.)1) الإدارة ذل

ثانيا- أسس التسبيب الاختياري.

 يستند مبدأ عدم وجوب تسبيب القرارات على أسس عدة أهمها:

الســرية فــي أعمــال الســلطة الإداريــة)2): فكانــت الســرية هــي الســمة الغالبــة فــي أكثــر . 1
ــق  ــة، عــن طري ــة أم قانوني ــال مادي ــذه الأعم ــت ه ــة ســواء أكان ــال الســلطة الإداري أعم
وقــوف الإدارة موقفــا غيــر إيجابــي  بــل ســلبي حيــال ذكــر الأســباب التــي دفعتهــا للقيــام 
ــك، بدعــوى أن الســرية يمكــن الإدارة مــن  ــك الأعمــال دون النظــر عــن الداعــي لذل بتل
ــدار فــي ســبيل تحقيــق المصلحــة العامــة،  ــى أكمــل وجــه وباقت ــام بهــا عل أعمالهــا والقي
ــم  ــم تتكت ــك أن معظــم دول العال ــل ذل ــة، ودلي ــيلة الإدارة للهيمن ــذه الســرية  هــي وس وه
علــى وثائقهــا وتحظــر نشــرها والمعلومــات التــي تتضمنهــا، ولا يجعلهــا صالحــة للنشــر 
إلا بعــد وقــت مــن تاريخهــا قــد تصــل إلــى ربــع قــرن أو أكثــر، مــع اشــتراطها موافقــة 
جهــة معينــة علــى ذلــك فــي بعــض الأحــوال، وهــذه الســرية ولئــن كان يمكــن تبريرهــا 
ــة  ــي وحرم ــن القوم ــرب والأم ــال الح ــة بأعم ــات المتعلق ــل بالمعلوم ــا يتص ــا فيم أحيان
ــرار الإداري  ــو الق ــره، وه ــن تبري ــا لا يمك ــى م ــدت إل ــد امت ــا ق ــة، فإنه ــاة الخاص الحي
الــذي تســتطيع الإدارة بواســطته وبإرادتهــا المنفــردة، باعتبــاره أحــد امتيازاتهــا، أن ترتب 

سعد علي البشير، تسبيب القرارات الإدارية دراسة مقارنة مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية جامعة الجلفة،،الجزائر،   (1(

العدد27،2016،ص35.

المرجع نفسه،ص36.  (2(
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ــذي يســوده  ــون الخــاص ال ــي القان ــا للقاعــدة العامــة ف ــا وتفــرض التزامــات، خلاف حقوق
ــرارات  ــبيب الق ــوب تس ــدم وج ــو ع ــدأ ه ــح المب ــا أصب ــن هن ــلطان الإرادة، وم ــدأ س مب
ــيادة  ــا الس ــرية له ــت الس ــبيبها، وأصبح ــوب تس ــو وج ــتثناء ه ــة، والاس ــة الفردي الإداري
المطلقــة علــى أكثــر أعمــال الســلطة الإداريــة ولــو تعلــق الأمــر بمــا تصــدره مــن قــرارات 

ــة مــن شــأنها المســاس بحقــوق الأفــراد وحرياتهــم .)1) ــة فردي إداري

ــه . 2 ــرار الإداري أن ــي الق ــة: فالأصــل ف ــرارات الإداري ــة للق ــة المشــروعية المصاحب قرين
صــدر موافــق للنظــام، وبنــاء علــى أســباب واضحــة وصريحــة ومشــروعة مــن وجهــة 
نظــر مصــدر القــرار الإداري، ويقــع عــبء إثبــات ضــد ذلــك علــى مــن يدعــي أن بــه 
عيــب مــن عيــوب المشــروعية، وبنــاء علــى ذلــك إذا لــم يوجــد نــص نظامــي  يحتــم علــى 
ــرار،  ــب الق ــة فــي صل ــه الفردي ــرار الإداري  الإعــراب عــن أســباب قرارات مصــدر الق
ــه  ــادر من ــرار الص ــن الق ــي مت ــباب ف ــذه الأس ــن ه ــاح ع ــا بالإفص ــون ملزم ــه لا يك فإن
بالخصــوص أو فــي شــكله ومظهــره الخارجــي؛ لأن الأصــل أن تلــك الأســباب مشــروعة 
ــة  ــا صحيحــة ومطابق ــة وهــو أنه ــرارات الإداري ــي الق ــروض ف ــا للأصــل المف اصطحاب

للنظــام .

ــى . 3 ــة عل ــض أن الرقاب ــر البع ــرار الإداري: اعتب ــباب الق ــى أس ــاء عل ــة القض ــدأ رقاب مب
عنصــر الســبب فــي القــرار الإداري ومــا آلــت إليــه مــن توســع وتعمــق فــي ذلــك مــا يغنــي 
عــن وجــوب تســبيب القــرار الإداري، باعتبــار أنــه مــن خــلال الطعــن القضائــي علــى 
عنصــر الســبب يمكــن لــذوي المصلحــة التعــرف علــى أســباب القــرار الإداري المتعلــق 
بهــم عــن طريــق إلــزام القضــاء لــلإدارة بالإفصــاح عــن تلــك الأســباب، وذلــك للوقــوف 
علــى مــدى صحتهــا، ومــا إذا كانــت تبــرر صــدور القــرار المحمــول عليهــا مــن عدمــه)2).    

المطلب الثاني: التسبيب الوجوبي وأسسه.

التسبيب الوجوبي المفروض من قبل القضاء.. 1

قــد يتدخــل القضــاء الإداري ســواء فــي بعــض الحــالات بإلــزام الإدارة بتســبيب قراراتهــا وهــذا 
ليــس بمســلك غيــر مألــوف مــن القضــاء، علــى اعتبــار أن القضــاء الإداري قضــاء مجتهــد ومنشــئ 
للقواعــد القانونيــة فــي مجــال القانــون العــام والقانــون الإداري بشــكل خــاص، وقــد يتدخــل القضــاء 
ــه  ــي وقت ــم ف ــى الحك ــراض عل ــذا الاعت ــا إذا كان ه ــورة م ــي ص ــك ف ــبيب وذل ــترط التس ولا يش

مصلح الصرايرة،مدى تطبيق محكمة العدل العليا للمبادئ التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على السلطة   (1(

التقديرية للإدارة،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،المجلد25،العدد الأول،2009،ص175.

المرجع نفسه،ص177.  (2(
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المســموح بــه نظامــا، وقــد ارتــأ مقدمــه أن يأخــذ وقتــا أكبــر لتســبيب اعتراضــه علــى هــذا الحكــم، 
وهــذا مــا حكــم بــه ديــوان المظالــم علــى مــن اعتــرض علــى حكــم مصلحــة الــزكاة والدخــل، ثــم 
ــر  ــه التأخي ــل طلب ــم تقب ــه وتســبيبه ولكــن المصلحــة ل ــراض وصياغت ــل الاعت ــة لتفصي ــب مهل طل
؛لأن اعتراضــه كان غيــر مســبب، وقــد جــاء حكــم ديــوان المظالــم بإلغــاء قــرار اللجنــة الاســتئنافية 
الضريبيــة رقــم )1347( لعــام 1435هـــ، وبــرر ديــوان المظالــم حكمــه هــذا بقوله إن قــرار المدعى 
عليهــا بتأييــد مــا انتهــت إليــه مصلحــة الــزكاة والدخــل فيمــا ذهبــت إليــه مــن رفــض تظلــم المدعــي 
يكــون فــي غيــر محلــه، ولا ينــال مــن ذلــك أن الاعتــراض الــذي قدمــه - فــي صــورة طلــب مهلــة 
لتقديــم تظلــم- لــم يكــم مســببا ؛ ذلــك أن جوهــر المطلــوب تقديمــه خــلال المــدة المحــددة للاعتــراض 
هــو الإفصــاح عــن القبــول بالربــط مــن عدمــه، والتســبيب هــو فــي حقيقــة الأمــر وســيلة لشــرح 
وجهــة النظــر فــي عــدم الرضــا بالربــط الزكــوي، فــإذا قــدم الأصــل -الاعتــراض- خــلال المــدة 
النظاميــة، ثــم قدمــت الأســباب،فإنه لا ينبغــي أن يكــون ذلــك حائــلا دون قبــول الاعتــراض، وهــو 
مــا يتســق مــع النظــام والغايــات التــي ســنها المنظــم لحفــظ حقــوق النــاس وأموالهــم، لمــا ســبق فقــد 
حكــم ديــوان المظالــم بإلغــاء قــرار اللجنــة الاســتئنافية الضريبيــة )1)،إلا أنــه فــي هــذا المقــام يتعيــن 
ــن فــرض آخــر  ــلإدارة بتســبيب قراراتهــا فــي بعــض الحــالات وبي ــزام القضــاء ل ــن إل ــز بي التميي
يقتــرب منــه وهــو الفــرض الــذي لا يوجــب فيــه القاضــي تســبيب القــرار كشــرط شــكلي، فالقــرار 
غيــر  المســبب يكــون فــي نظــر القاضــي ســليما مــن ناحيــة الشــكل،ولكن القاضــي حتــى يتمكــن 
مــن النظــر فــي دعــوى الإلغــاء يطلــب مــن مصــدر القــرار الإفصــاح عــن الأســباب التــي دعتــه 

إلــى إصــدار مثــل هــذا القــرار.

أولا- التسبيب الوجوبي.

ــي  ــص، الت ــة إلا بن ــرارات الإداري ــدأ عــدم وجــوب تســبيب الق ــادات )2) لمب ــى الانتق ــاء عل بن
تبــرز الــدور الكبيــر المنــاط بالفقــه فــي تتبــع المعوقــات القانونيــة والدعــوة إلــى تلافيهــا، خاصــة 
وأنــه قــد تظهــر أمامــه أن القضــاء يســير فــي ذات الاتجــاه للتقليــل مــن مبــدأ عــدم وجــوب التســبيب 
فــي القــرار الإداري عــن طريــق ابتــكار اســتثناءات عليــه دون أن يســتطيع إهــداره كليــة لخــروج 
ذلــك عــن حــدود ولايتــه، وجــد الاجتهــاد القضائــي نفســه مضطــرا إلــى إحــداث إصلاحــات جذريــة 
ــة  ــى الأنظمــة القانوني ــي هــذا الشــأن عل ــة مــا طــرأ ف ــي النظــام الإداري يجــاري بهــا مــن ناحي ف

رقم الحكم الابتدائي 3085 / 3 / ق لعام 1435ه،رقم قضية الاستئناف 2827 / ق لعام 1436ه، ص 2053 -   (1(

2054 بتصرف، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية.

تتمثل هذه الانتقادات لعدم وجوب تسبيب القرارات الإدارية إلا بنص استنادا إلى ما تقدم بيانه من أن الإدارة تتمتع   (2(

بمبدأ السرية في أعمال السلطة الإدارية،وقرينة المشروعية المفترضة والمصاحبة للقرارات الإدارية،وفاعلية 
المرجع  الإدارية  القرارات  تسبيب  البشير،  علي  سعد  الإداري.أنظر:  القرار  أسباب  على  القضائية  الرقابة 

السابق،ص32.
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الدوليــة التــي فرضــت علــى إداراتهــا التــزام عــام بوجــوب تســبيب قراراتهــا عــن طريــق تغليــب 
مفاهيــم الوضــوح الإداري والعلانيــة علــى مبــادئ الســرية الإداريــة بهــذا الصــدد.)1)

ثانيا- أسس التسبيب الوجوبي.

يبــدو جليــا أن المبــررات التــي ذكــرت كأســاس لمبــدأ عــدم وجــوب تســبيب القــرارات الإداريــة 
مــا لــم يوجــد نــص يوجــب ذلــك لا تصمــد أمــام مبــررات الداعميــن لمبــدأ وجوب تســبيب القــرارات 
الإداريــة، خاصــة فــي ظــل الإدراك التــام لأهميــة تســبيب القــرارات الإداريــة التــي تواتــر الفقــه 
والقضــاء الإدارييــن علــى إظهارهــا وذلــك للمصلحــة العامــة وحمايــة للمتضــرر مــن هــذا القــرار 

الإداري غيــر المســبب، ومــن قبيــل ذلــك مــا يأتــي: 

يساهم التسبيب الإداري في تخفيف العبء على القاضي، والحد من الطعون غير المجدية . 1
إذا ما اقتنع المتضرر من القرار الإداري بالأسباب التي ذكرها مصدر القرار الإداري.

ــا . 2 ــم للقاضــي، فوظيفتهم ــبيب الحك ــه تس ــوم ب ــا يق ــوم بم ــرار الإداري يق ــبيب للق أن التس
ــى عمــل الإدارة وعــدم  ــك حرصــا عل ــث وذل ــي والتري ــا يســتهدف التأن واحــدة، فكلاهم
وصمهــا بالتســرع والارتجــال فــي اتخــاذ قراراتهــا ويحــول دون التحكــم والتعجــل فــي 

ــق للمصلحــة العامــة)2) . ــك تحقي ــي ذل إصــداره، وف

أن التســبيب للقــرار الإداري يحقــق لــلإدارة تناســق ســلوكها فــي المتشــابه مــن القــرارات، . 3
ومــن ثــمَّ يوجــب عليهــا التزامــا ذاتيــا باتخــاذ نفــس مــا تخُــذ ســابقا فــي الأوضاع المتشــابهة 

والمتماثلــة وذلــك لضمان ســير العمــل الإداري)3).

أن تسـبيب القـرار الإداري يحقـق مصلحـة لصاحـب الشـأن، فهـو يحيطـه بأسـباب القرار . 4
الإداري الصـادر ضـده وتحديـد مركـزه القانونـي تجاهـه، ويكشـف عن دوافـع ومبررات 
اتخـاذ القـرار بعيـدا عـن السـرية التـي تـؤدي إلـى الشـك والريبـة فـي موضوعيـة متخـذ 
القـرار، ومـن ثـم يسـهل علـى المتضـرر مـن القـرار الإداري إثبـات مـا قد يشـوب القرار 

مـن عيـوب عنـد قيامـه بالطعـن عليـه قضائيـا بالإلغـاء أو طلـب التعويـض عنـه)4).

عبد الفتاح حسن، التسبيب كشرط شكلي في القرار الإداري، مجلة العلوم الإدارية، السنة الثامنة، العدد الثاني،   (1(

القاهرة 6 / 1966، ص 175.

ماجد راغب الحلو،السرية في أعمال السلطة التنفيذية، الدار الجامعية للطباعة والنشر،بيروت، الطبعة 1993،ص   (2(

.143

https://khali- :خليفة سالم الجهمي،تراجع بعض المبادئ التقليدية في القضاء الإداري الفرنسي، ينظر موقع  (3(

fasalem.wordpress.com

أحمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، مطابع مؤسسة دار الشعب، 1977، مصر، ص 5.  (4(
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أن تســبيب القــرار الإداري يــؤدي إلــى اطــلاع القاضــي والقضــاء عمومــا علــى كل وقائــع . 5
القضيــة، ومــا تضمنــه مــن أوراق ومســتندات، ويــؤدي كذلــك لتركيــز القاضــي الإداري 
ــض  ــاء أو التعوي ــوى الإلغ ــبة دع ــرار بمناس ــبيب الق ــان تس ــروعية بي ــى مش ــه عل رقابت
المطروحــة عليــه ومــا قدمــه المتضــرر مــن دفــوع وطلبــات، وإعمــال رقابتــه بصــورة 

فعالــة علــى موطــن العيــب الــذي يشــوب القــرار)1) .

التسبيب الوجوبي المفروض من قبل النص النظامي.. 2

وبنــاء علــى مــا تقــدم فقــد حــاول القضــاء الإداري فــي اجتهــاده التقليــل مــن هــذا المبــدأ، ألا 
وهــو عــدم وجــوب التســبيب فــي القــرارات الإداريــة إلا إذا وجــد مــا يلزمهــا وهــو وجــود النــص 
ــى  ــرض عل ــأن ف ــون الإداري؛ ب ــد القان ــاء قواع ــي إنش ــائي ف ــق دوره الإنش ــن طري ــي، ع النظام
ــبيب،  ــص يوجــب التس ــود ن ــدم وج ــة ع ــي حال ــى ف ــة حت ــا الفردي ــبيب بعــض قراراته الإدارة تس

ــادئ العامــة للقانــون، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لمــا يأتــي: اســتنادا بالمب

القرارات الإدارية الصادرة في مجال التأديب.. 1

القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية التي اختصاصها قضائي.  . 2

إلــزام الجهــة الإداريــة  بذكــر أســباب القــرار الإداري كلمــا قــدر أن أوجــه الطعــن . 3
بالإلغــاء الموجهــة للقــرار الإداري المطعــون فيــه قــد ابعــدت قرينــة المشــروعية والصحة 
المصاحبــة لــه، ويدعــم ذلــك مــا نصــت عليــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة مــن قواعــد 
المرافعــات والإجــراءات أمــام  ديــوان المظالــم الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء  رقــم 
190وتاريــخ 16 / 11 / 1409هـــ مــن وجــوب تســبيب الجهــة الإداريــة لقــرار رفضهــا 

طلــب الموظــف المطالبــة بحقوقــه الوظيفيــة حيــث جــاء فيهــا: »إذا صــدر قــرار الجهــة 
الإداريــة برفــض المطالبــة خــلال المــدة  المحــددة فــي  الفقــرة الســابقة، أو مضــت هــذه 
ــى  ــم إل ــوان إلا بعــد التظل ــى الدي ــة فــلا يجــوز رفعهــا ال المــدة دون أن تبــت فــي المطالب
ــم بالقــرار الصــادر  ــة  خــلال ســتين يومــاً مــن تاريــخ العل الديــوان العــام للخدمــة المدني
برفــض المطالبــة أو انقضــاء المــدة المحــددة  فــي الفقــرة الســابقة دون البــت فيــه ويجــب 
أن يكــون القــرار الصــادر مــن الجهــة الإداريــة برفــض المطالبــة مســبباً وعلــى الديــوان 
العــام للخدمــة المدنيــة أن يبــت فــي التظلــم خــلال ســتين يومــا مــن تاريــخ تقديمــه«، وفــي 
الفقــرة الثالثــة » ويجــب  أن يكــون  القــرار الصــادر مــن الديــوان العــام للخدمــة المدنيــة 

برفــض التظلــم مســبباً« )2)

https://khalifasalem.wordpress.com :ينظر موقع  (1(

الجريدة الرسمية  أم القرى، العدد رقم 3266 وتاريخ 4 / 12 / 1409ه.  (2(
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وفــي المــادة الثالثــة كذلــك »وعلــى الجهــة الإداريــة أن تبــت فــي التظلــم خــلال تســعين يومــاً 
مــن تاريــخ تقديمــه، وإذا صــدر القــرار بالرفــض وجــب أن يكــون مســبباً « 

ومــا نصــت عليــه المــادة الرابعــة عشــرة مــن نظــام الاســتثمار الأجنبــي فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية بقولهــا: إذا رفضــت الهيئــة طلــب الترخيــص أو تعديلــه فيجــب أن يكــون رفضهــا مســبباً 
ويحــق للمســتثمر الأجنبــي الاعتــراض لــدى مجلــس الإدارة خــلال ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ إبلاغــه 

بقــرار الرفــض)1).

وهكــذا بــات واضحــا أن هنــاك أهميــة وضــرورة قصــوى لتســبيب القــرارات الإداريــة 
الفرديــة، ممــا دفــع بجانــب مــن الفقــه الإداري إلــى نقــد مبــدأ عــدم وجــوب تســبيب هــذه القــرارات 

ــي. ــص قانون إلا بن

وتطبيقــا لهــذا المبــدأ فــي ديــوان المظالــم مــن وجــوب التســبيب والحكــم بإعــادة القضايــا التــي 
لــم تســبب فــي الحكــم الابتدائــي مــا نصــه فــي قضيــة نظــر فيهــا » قــررت لجنــة التدقيــق إعــادة 
القضيــة إلــى اللجنــة التــي نظرتهــا لاســتيفاء المطلــوب المشــار إليــه أعــلاه علــى أن يكــون ذلــك 

بموجــب مســتندات رســمية، لاتخــاذ القــرار الــلازم علــى ضوئهــا «)2)

ــن مــن صحــة أو عــدم صحــة هــذه  ــا تبي ــى م ــب النتيجــة عل ــم ترت ــم آخــر »ث ــي حك ــذا ف وك
ــة  ــة العربي ــي المملك ــد اتجــه المنظــم ف ــا إن صحــت «)3)   وق ــا أو عــدم كفايته الأســباب، وكفايته
الســعودية أن فــرض علــى الإدارة تســبيب قراراتهــا الفرديــة الصريحــة كمبــدأ عــام، وجعــل 
عــدم التســبيب هــو الاســتثناء بالنســبة لهــذه القــرارات، حيــث وســع نطــاق تطبيــق مبــدأ التســبيب 

ــي:)4)  ــى النحــو الآت ــك عل ــى أقســام رئيســة، وذل ــي، وقســمها إل الوجوب

ما أوجبه النظام صراحة بالنص عليه، وهناك أمثلة كثيرة منها على سبيل التمثيل:. 1

فــي نظــام الجنســية الســعودي، مــا نصــت عليــه المــادة الحاديــة والعشــرون »يتــم بقــرار أ. 
ــن ســعودي بموجــب  ــة المتزوجــة م ــرأة الأجنبي ــح الجنســية للم ــة من ــر الداخلي ــن وزي م

ــة....« ــا بذلــك وتوفــرت الضوابــط التالي المــادة )16( مــن النظــام إذا قدمــت طلب

مرسوم ملكي رقم: م / 1 وتاريخ 5 / 1 / 1421هـ.  (1(

ونشر  تصنيف  إدارة  المظالم،  بديوان  القضايا  تدقيق  لجنة  قررتها  التي  والنظامية  الشرعية  المبادئ  مجموعة   (2(

الأحكام، السعودية، الرياض، ص 571.

المرجع السابق، ص 572.  (3(

أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات الإدارية، دراسة   (4(

مقارنة، المرجع السابق، ص151.
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ــة  ــية لأرمل ــح الجنس ــة من ــر الداخلي ــن وزي ــرار م ــم بق ــرون » يت ــة والعش ــادة الثاني ــي الم وف
الســعودي الأجنبيــة بموجــب المــادة )16( مــن النظــام إذا قدمــت طلبــا بذلــك وتوفــرت الضوابــط 

ــة....« التالي

وفــي نظــام البلديــات مــا نصــت عليــه المــادة السادســة »..2 -  يكــون إيقــاف الترخيــص ب. 
البلــدي أو عــدم تجديــده مــن صلاحيــة الأميــن أو رئيــس البلديــة بقــرار مســبب « و3... 
ــد خامســا مــن المــادة  ــرة )ب/2( مــن البن ــة المذكــورة فــي الفق ويكــون إلغــاؤه فــي الحال

الرابعــة مــن هــذه اللائحــة بقــرار مســبب مــن الأميــن «

ــة خدمــة ج.  ــه المــادة العشــرون فــي نهاي ــة مــا نصــت علي وفــي نظــام المؤسســات الصحفي
المديــر العــام ورئيــس التحريــر ».. إذا صــدرت توصيــة مُســببِة مــن مجلـِـس الإدارة بثلُثــي 

الأعضــاء بإعفــاء أي مِنهمُــا مــن منصِبــه، ووافقــت الجمعيــة العموميــة علــى ذلــك«

وفــي نظــام الأحــوال المدنيــة مــا نصــت عليــة المــادة التاســعة عشــرة » إذا رفــض كاتــب د. 
الســجِل المنــوط بـِـه القيــد أيــة واقعِــة مدنيــة – وجِــب عليــه خِــلال ســبعة أيــام رفــع الأمــر 

إلــى الإدارة التــي يتبعُهــا بمُذكِــرة مُســبِّبة «

وفــي نظــام لائحــة الاتصــالات التنفيذيــة الصــادرة بقــرار وزيــر البــرق والبريــد والهاتــف ه. 
ــخ 17 / 5 / 1423ه.إذ  ــم 11 وتاري ــا رق ــات( حالي ــة المعلوم ــالات وتقني )وزارة الاتص
نصــت فــي مادتهــا 94 / 6 علــى أن » يجــب أن تكــون قــرارات اللجنــة مســببة ومتضمنــة 

الــرد علــى جميــع الدفــوع..«

وغيــر ذلــك مما ســبق دراســته في قواعــد المرافعــات والإجراءات أمــام ديوان المظالــم، ونظام 
القضــاء فــي المادتيــن 34و35، ونظــام المرافعــات الشــرعية فــي المــواد 162و163و181و188، 
ونظــام الإجــراءات الجزائيــة فــي المــادة 182، ولــولا خشــية الإطالــة لذكــرت جميــع مــا نصــت 

عليــه الأنظمــة الســعودية الأخــرى فــي وجــوب التســبيب.

ــن الضــرر وهــي  ــوع م ــا ن ــي فيه ــرارات الت ــي الق ــا توجــب التســبيب ف ــاك دول كفرنس وهن
ــي: كالتال

ــي . 1 ــا، وه ــن به ــخاص المخاطبي ــارة بالأش ــة الض ــة الصريح ــة الفردي ــرارات الإداري الق
ــي:)1) ــا يأت ــواع منهام تشــمل أن

القرارات التي تقيد ممارسة الحريات العامة الأساسية.	 

سيدي  ليابس  جيلالي  جامعة  القانونية،  العلوم  في  دكتوراه  أطروحة  الإدارية،  القرارات  تسبيب  سمية،  كامل   (1(

بلعباس، الجزائر،2017 / 2018م، ص410.
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القــرارات التــي تتضمــن جــزاء إداريــا، كالقــرارات التأديبيــة ضــد الموظفيــن 	 
الإدارة. لأنظمــة  المخالفيــن 

ــروط 	  ــح إلا بش ــي لا تمن ــك الت ــص أو تل ــح التراخي ــض من ــرارات الصــادرة برف الق
ــة. معين

القرارات التي تسحب أو تلغي قرارا منشئا للحقوق. 	 

القرارات التي يحتج بها بالتقادم أو السقوط للحقوق.	 

القــرارات التــي ترفــض منــح ميــزة مقــررة قانونــا رغــم اســتيفاء شــروط اســتحقاقها، 	 
ــرر  ــاز مق ــح امتي ــض من ــن رف ــي تتضم ــرارات الت ــع الق ــى جمي ــي تنصــرف إل وه

قانونــا رغــم امتــلاك أصحــاب الشــأن الشــروط اللازمــة لاســتحقاقها)1) .

ــن . 2 ــتثناء م ــا، أو اس ــن خروج ــي تتضم ــة الت ــة الصريح ــة الفردي ــرارات الإداري الق
ــح  ــن أو اللوائ ــي القواني ــة ف ــد العام القواع

القرارات الصريحة لهيئات التأمين الاجتماعي.. 3

 وعلــى الرغــم مــن إعفــاء الإدارة مــن وجــوب تســبيب القــرارات المتقدمــة إذا توافرت شــروط 
ــق،  ــتعجال المطل ــرية، والاس ــات الس ــي: مقتضي ــرا وه ــا حص ــلاث عدده ــالات ث ــن ح ــدة م واح
والقــرارات الضمنيــة، دون أن يمنــع ذلــك القاضــي الإداري مــن إلــزام الإدارة بالإفصــاح عــن تلــك 

الأســباب فــي وقــت لاحــق)2) 

القرارات الإدارية في مجال التأديب.. 4

القرارات الإدارية الصادرة عن الجهة الإدارية ذات الاختصاص القضائي.. 5

والتسبيب بالنسبة للجهة مصدرة القرار الإداري لا يخلو من حالتين:)3)

الحالــة الأولــى: الســلطة التقديريــة، فــإذا كان إصــدار القــرار الإداري بمــا لهــا مــن ســلطة 	 
تقديريــة فهــذا لا يحتــاج إلــى تســبيب.

سنة  والتوزيع،  والنشر  للطبع  الجديدة  الجامعة  دار  الليبي،  القضاء  ومبادئ  أحكام  الجهمي،  سالم  خليفة   (1(

2013،ص57.

المرجع السابق،ص76.  (2(

د. السيد خليل هيكل، القانون الإداري السعودي، دار الزهراء، الرياض، ط الرابعة، 2014م، ص 209 .  (3(
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ــة فــي هــذا 	  ــر شــروط معين ــب تواف ــدة، أي أن النظــام يتطل ــة: الســلطة المقي ــة الثاني الحال
ــا الإداري.    ــرار بتســبيب قراره ــزم الإدارة مصــدرة الق ــا تل ــرار، فهن الق

الخاتمة:

ــوث  ــلين، والمبع ــاء والمرس ــرف الأنبي ــى أش ــلام عل ــلاة والس ــن والص ــد لಋ رب العالمي الحم
 ಋــن، والحمــد ل ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــه وســلم، وعل ــى ౫ಋ علي ــا محمــد صل ــن نبين رحمــة للعالمي

ــة:   ــات الآتي ــج والتوصي ــى النتائ ــه إل ــذي خلصــت في ــام هــذا البحــث وال ــي لإتم ــذي وفقن ال

 النتائج:

ــه . 1 ــا إلا بنــص، وهــذا مــا ســار علي ــة ليــس وجوبي ــدول العربي ــب ال أن التســبيب فــي أغل
ــة الســعودية. ــي المملكــة العربي المنظــم ف

أن التســبيب أحــد عناصــر الجانــب الشــكلي للقــرار الإداري، وأن القواعــد التــي تحــدده . 2
ــر  ــد الأركان والعناص ــي أح ــباب فه ــا الأس ــرار، أم ــة للق ــروعية الخارجي ــق بالمش تتعل
ــرار  ــة للق ــروعية الداخلي ــق بالمش ــا وتتعل ــي تحكمه ــد الت ــرار والقواع ــة للق الموضوعي

الإداري.

ــه مجموعــة مــن الشــروط، منهــا مــا يرجــع . 3 ــر في ــي يجــب أن تتواف أن التســبيب الوجوب
ــذات القــرار، ومنهــا مــا يرجــع لعناصــر التســبيب. ل

يعــد تســبيب القــرارات الإداريــة ضمانــة مهمــة للأفــراد والقضــاة؛ لأنــه يســمح بمراقبــة . 4
مشــروعية القــرارات الإداريــة، وإذا فــرض المشــرع علــى الإدارة تســبيب قرارهــا فإنــه 

يجــب أن يكــون هــذا التســبيب كافيــا وواضحــا.

الأصل أن الإدارة غير ملزمه بأن تفصح عن تسبيب قراراتها إلا في حالتين:. 5

أولهمــا: إذا ألزمهــا النظــام بذلــك وهــو يختلــف عــن الســبب الــذي هــو ركــن مــن أركان القــرار 
الإداري.

وثانيهما: إذا ألزمت الإدارة نفسها من تلقائها. 

أن ممــا يســهم ويســاعد فــي عــدم التســبيب وعــدم وضــوح العبــارات المتعلقــة بالتســبيب؛ . 6
وذلــك باســتعمال عبــارات عامــة وعبــارات مبهمــة.

ــوق . 7 ــات لحق ــة يعــد مــن أهــم الضمان ــرارات الإداري اشــتراط المنظــم تســبيب بعــض الق
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الأفــراد؛ لأنــه يتيــح للقضــاء مراقبــة مشــروعيتها فضــلا عــن أن معرفــة الأفــراد لبيــان 
التســبيب الــذي دعــا الإدارة لاتخــاذ قرارهــا يســهل عليهــم الطعــن فيــه أمــام القضــاء، كمــا 
أن التســبيب يجعــل الإدارة أكثــر حــذرا ورويــة عنــد إصدارهــا لقراراتهــا تجنبــا للطعــن 

عليهــا.

مــارس القضــاء الإداري رقابتــه القضائيــة علــى أســباب القــرار باعتبــاره ركنــا مســتقلا . 8
وقائمــا بذاتــه ويعــد أحــد أوجــه الإلغــاء، حيــث الرقابــة القضائيــة علــى أســباب القــرار فــي 
نطــاق الســلطة التقديريــة قــد تتطــور بحيــث تمتــد إلــى عنصــر الملاءمــة إلا أن الرقابــة 

علــى التســبيب لا تفــرض مــن قبــل القاضــي علــى الإدارة إلا اســثنناءً.

التوصيات:

أوصــي الجهــة مصــدرة القــرار الإداري أن تلتــزم بمبــدأ تســبيب القــرار الإداري وإن لــم . 1
تلــزم بــه نظامــا، وذلــك فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا قرارهــا فــي غيــر صالــح الموظف 

التــي تضــرر منهــا.

ــات . 2 ــلإدارة عناصــر وبيان ــأن يحــدد ل ــة الســعودية ب أوصــي المنظــم فــي المملكــة العربي
تســبيب قراراتهــا الــذي يجــب أن تكــون واضحــة وكافيــة ليتمكــن مــن صــدرت بحقــه أن 

يعلــم الاعتبــارات القانونيــة والواقعيــة التــي اســتندت إليهــا الإدارة.

أوصــي المنظــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية بــأن يحــدد علــى ســبيل الحصــر القرارات . 3
الإداريــة التــي يشــترط تســبيبها كعنصــر جوهــري، كتلــك المتعلقــة بالفصــل مــن الوظيفــة 

العامــة وهــي أحــد الضمانــات الإضافيــة للأفــراد فــي مواجهــة الإدارة.

ومــع كثــرة التظلمــات مــن القــرارات الإداريــة لــو أوجــب المنظــم التســبيب فــي كل قــرار . 4
إداري، وجعــل عــدم التســبيب هــو مــا ينــص عليــه؛ لــكان أفضــل وأوفــق لــكل مــن الإدارة 

ــع منه. والمنتف

إعمــال الرقابــة القضائيــة علــى ملاءمــة القــرارات التــي تتخذهــا الإدارة، فالقضــاء . 5
ــث  ــن حي ــا م ــى إصــدار قراره ــت الإدارة إل ــي دفع ــباب الت ــق الأس ــزم بتدقي الإداري مل
تكليفهــا القانونــي بالواقعــة والرقابــة علــى الوجــود المــادي للوقائــع، أي أن الإدارة يجــب 

ــرار. ــا للواقعــة محــل الق ــع وملاءمته ــك الوقائ ــدة مــن وجــود تل أن تكــون متأك

ــن . 6 ــا م ــا له ــة لم ــرارات الإداري ــدوات حــول تســبيب الق ــرات والن ــد المؤتم ضــرورة عق
ــرار. ــذا الق ــد القاضــي والمباشــر لإصــداره له ــة عن أهمي
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Abstract:

Causation of administrative decisions is an important guarantee for 
human rights, and there is no doubt that the causation or non-causation of 
the administrative decision has negative and positive sides for both parties. 
Following is the main summary of the research:

Causation in most Arab countries is not mandatory except when there is 
a text as is the case with the regulator in Saudi Arabia

Causation must meet a set of conditions, including those that are due 
to the same decision, and those that are due to the elements of causation.

Causation removes suspicion from the source of the decision to harm or 
assist those whom the decision has been issued against.                                                  

Originally, the Department is not obliged to disclose the cause of its 
decisions except in two cases:

1. The first is if the system obliges it to do so and it differs from the 
reason which is one of the pillars of the administrative decision.

2. The second is if the administration committed itself on its own.
3. That which contributes and assists in non-causation and unclear 

statements of causation is the use of general and vague terms
4. This study shows that there are so many modern countries which 

take into account the principle of making decisions as a must, so 
it is considered as one of the constitutional principles that must be 
stipulated in constitutions. In most of Arab countries this principle 
remains narrow in scope, as causes are based on a text. 
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The main objectives of this research include the following things:
1. To identify the conception of causing administrative decisions and 

to distinguish them from the reason of administrative decisions, 
2. To identify restriction and limitations of the practice of causing 

administrative decisions in Saudi Administrative System,  
3. To clarify the attitude of the administrative judiciary represented by 

the board of grievances for some decisions of causing administrative 
decisions in the Saudi System,  

4. To highlight the attitude of the organizer in Saudi Arabia concerning 
of causing administrative decisions and comparing them with those 
applied in Egypt as a case in point. 

The research can be summarized in the following points:
1. Causation in most Arab countries is not compulsory unless it relies 

on a text, and this is what the organizer has followed in the Kingdom 
of Saudi Arabia. 

2. A compulsory reason must fulfill a set of conditions, some of which 
are based on the decision itself and the other based on the items of 
causes. 

3. The act of causation dissociates itself from the source of charge of 
suspicious decision so as not to harm or assist those undergoing 
such a decision. 

4. Administration is not obliged to disclose the reasons of its decisions 
except in two cases as follow:

5. First if the system requires it to do so as it is different from the cause 
in which it is one of the principles of the administration decision; 
secondly, if the administration commits itself to perform its tasks. 

6. Clarity and the non-existence of vague and general phrases is the 
main condition to avoid causation.

Keywords: Causation, Decision, Management.


